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	التقرير السنوي  للجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا لعام 2008
اســتمرار تراجع احترام حقــوق الإنســان والحريات الأساسية 
ومزيد من نمو الفساد والبطالة والفقر - سورية 2008 
تصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, تقريرها  السابع عن حالة  حقوق الإنسان في سورية  لسنة 2008  في سياق عملها المدني والتطوعي من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان  وفي مجال العمل على نشر ثقافة وقيم  حقوق الإنسان في سورية . واستنادا إلى استراتيجياتها بمواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع السوري ونبذ العنف  والتسلط  بكافة أشكاله ومستوياته  ، من أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة حقوقه والدفاع عنها في بناء دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطية، وإعلاء مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة.

ويرصد التقرير تراجع ملحوظ في مدى احترام الحكومة السورية لحقوق الإنسان واحترام التزاماتها الدستورية و الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  عبر استمرار النهج الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري,و تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان واتساع دائرة الفقر والبطالة, في ظل استمرار حالة الطوارئ ,وارتفاع مؤشرات الفساد .

وفي هذا العام تم رصد المئات من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي, من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية. ترافق ذلك مع استمرار استخدام التعذيب وإساءة المعاملة كوسيلة من وسائل التحقيق و انتزاع الاعترافات , ووفقا للمعلومات التي وردت إلينا-فقد أودت ممارسة التعذيب هذه السنة بحياة بعض المعتقلين كما أدى استعمال الرصاص الحي والقوة المفرطة بحياة العديد من المواطنين كما حدث في مدينة القامشلي وقرية المشرفة التابعة لمحافظة حمص ،ورغم مطالبتنا ومطالبة العديد من المنظمات الحقوقية السورية ,ومن أجل صحة المعلومات الواردة إلينا, لم يتم إجراء أي تحقيق رسمي وعلني مع المتسببين بهذه الجرائم  ومحاسبة المسئولين عنها.ومما عزز نهج الإفلات من العقاب وحماية مرتكبي جرائم التعذيب من الملاحقة القضائية وتعزيز المنظومة القانونية لاستمرار التعذيب صدور المرسوم التشريعي 64 لعام 2008.
و تؤكد اللجان  في تقريرها على عدم وجود أي تطور يذكر خلال العام المنصرم  في سلوك الحكومة السورية تجاه  تمسكها باستمرار العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية حيث رصدت اللجان العشرات من الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة غير دستورية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة,وكذلك تم رصد العديد من الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بحق العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ، كما بدا واضحا استجابة السلطة القضائية للسلطة التنفيذية\ الأمنية في الأحكام الجائرة الصادرة عن القضاء العادي بحق مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان .
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كما لحظ التقرير استمرار الحكومة السورية في انتهاك حرية التعبير عن الرأي والتضييق على حرية الصحافة و تشديد الرقابة على شبكة الانترنت و استمرار منهجية حجب المواقع وعدم احترام الرأي الآخر و قمع التجمعات و النشاطات السلمية .

كما رصد التقرير الانحدار الذي وصلت إليه حالة الحريات الصحافية في سوريا وتوافق هذا مع  تقرير مراسلون بلا حدود الأخير  الذي صنف سورية ضمن أسوأ أربع دول في الشرق الأوسط في مجال الحريات الصحافية وتراجع ترتيبها عن العام المنصرم واحتلت المرتبة 159 من بين 170 شملها التقرير لعام 2008, بما انعكس بشكل سلبي أيضا على موضوع الشفافية حيث تراجعت سورية إلى المركز 147  لعام 2008 من ضمن 180 دولة شملها التقرير الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية"  مما ترك تأثيراته الواضحة على اتساع دائرة  الفساد.

وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة الفقر و البطالة  مع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس المترافقة مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سورية حيث كان المواطن السوري ضحيتها .كما أسهمت بعض المراسيم وتحديدا المرسوم 49 لعام 2008 من تعميق هذه الأزمة في المناطق الحدودية  التي شملها المرسوم.
 وأشار التقرير إلى استمرار معاناة  المواطنين الأكراد في سورية من جراء مختلف الممارسات التمييزية بحقهم وتشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان .

وفي سياق متصل يؤكد التقرير على أن الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، كما تزايد عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام،مع استمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة وذلك في ضوء غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق المواطنين بحرية واستقلالية العمل العام.

ولم تلحظ لجان الدفاع خلال العام 2008 حصول تقدم فيما يخص تمكين حق المرأة في المساواة ،حيث لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التميز بحقها, و لم ترفع الحكومة السورية تحفظاتها على اتفاقية سيداو و لم يتم تعديل القوانين التي تغطي "ذبح النساء بدافع الشرف"  و لا يزال مشروع القانون الذي يعطي المرأة السورية الحق في منح جنسيتها لأبنائها مجهول المصير .    

وفي إعداد التقرير السابع عن حال حقوق الإنسان في سوريا ,  تم الاعتماد على  المعلومات الموثقة من قبل وحدات العمل الخاصة في لجان الدفاع خلال عام 2008 ، بالإضافة إلى  التقارير السنوية التي أصدرتها اللجان في الأعوام المنصرمة ، وكذلك على بعض المواقع الالكترونية  للمنظمات الحقوقية السورية ، وأيضا على المواقع الالكترونية الرسمية لمجلس الشعب السوري والوزارات السورية وموقع وكالة سانا ، وتقارير بعض المنظمات الدولية كمراسلون بلا حدود و منظمة الشفافية العالمية . ويتكون التقرير من مقدمة وإحدى عشر فصلا وخاتمة وتوصيات.

وأهم التوصيات الواردة:
1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين . 

2- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان الذي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري. 

3- المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة . 

4- امتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي. 

5- تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات ورفع التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة .

6- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية . 

7- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد 

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. 

9- العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن تعرضهم للتعذيب. 

10- إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية 

11- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
12-  اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال في مشاريع الأعمال الأسرية وفي القطاع الزراعي و الصناعي، مما يتعارض و حماية حقوق الطفل في الصحة والتعليم.

13-  حث الحكومة السورية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس) . 

14- حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءات والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها ، وبما يناسب كل مرحلة ، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية وتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.

15- العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا مايتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب 
16- العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي. ومقاضاة المسئولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب 
دمشق 3\6\2009 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 


المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. 
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. 

المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. 
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. 
مصيرالناشط الحقوقي نزار رستناوي مجهولا منذ انتهاء محكومتيه منذ 8\4\2009
     بتاريخ 18 \4 \2009 يوم انتهاء محكومية الزميل والناشط الحقوقي نزار رستناوي ، وقد تجاوز اختفاءه  الشهرين ، ويزداد قلقنا اكثر اذا عرفنا انه من نزلاء سجن صيدنايا ، وربما هذا يضع الجميع وبالاخص ذوية امام قلق استثنائي يتعلق بمصيره ، واصرار الاجهزة الامنية على التكتم ، حتى هذه اللحظة ، على مصير دون تقديم اي مبرر ، لاستمرار اختفائه . 

و الزميل نزار رستناوي هو- مهندس مدني ( مواليد 1960 – متزوج وله ثمانية أولاد وهو أحد الناشطين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا  وفي صفوف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، قبل أن يتم اعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18/4/2005 وبعد القبض عليه، احتُجز نزار رستناوي في مكان اعتقال سري لمدة تزيد على أسبوعين قبل أن يبلغ فرع الأمن العسكري في حماة عائلته بأنه محتجز لديه. وظل معتقلاً بمعزل عن العالم الخارجي حتى أغسطس/آب 2005، عندما سُمح لزوجته بزيارته مرة كل شهر. بيد أنه لم يبلغ بالتهم المسندة إليه ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وذُكر أنه تعرض لإساءة المعاملة في الحجز أثناء تلك الفترة. 
وقد تم تقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق , التي أصدرت بتاريخ 18 / 11 / 2006 حكما يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية سندا للمادة 276 من قانون العقوبات السوري ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات,وبذلك تكون مدة محكومتيه قد انتهت منذ تاريخ 18\4\2009 ,واستمر احتجازه حتى الآن,ولم يعرف مصيره .
ومن المعلوم ان في الخامس من يوليو / تموز 2008 ، استخدمت السلطات السورية الأسلحة النارية والقوة المفرطة وغير المبررة  للسيطرة على أحداث شغب نشبت في سجن صيدنايا العسكري ، حيث يحتجز معظم المعتقلين السياسيين في سورية .وقد تسربت انباء غير مؤكدة عن مقتل العشرات ، ومما زاد الشكوك والقلق اكثر امتناع السلطات السورية عن الإدلاء بأية معلومات حول تفاصيل ما حدث ، وتكتمت على أسماء وأعداد الضحايا ، وفرضت عزلاً كاملا ً على السجن منذ ذلك التاريخ مكتفية ببيان مقتضب في اليوم التالي على بداية الأحداث ، يفيد بأنه " أقدم عدد من المساجين . . . على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم . . . أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء " مما استدعى " التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام " والسيطرة على الأمور . وبحسب الكثير من المعلومات ومصادر متعددة انه في  كانون الأول 2009 ، تواترت الأنباء عن تجدد الأحداث في سجن صيدنايا واستخدام الأسلحة النارية من قبل سلطات السجن لمواجهتها . وقد وضعت السلطات السورية طوقا امنيا استثنائيا لعدم تسرب المعلومات لخارج السجن ، ولذلك وحتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم من أي مصدر رسمي ، بما في ذلك الشرطة العسكرية ، محكمة أمن الدولة ووزارة العدل، ولم تتوفر أية معلومات حول ما إذا كان قد أُجري تحقيق في تلك الحوادث أم لا .كما لم يفرج عن أي معتقل من سجن صيدنايا ممن أنهوا فترة حكمهم كما مُنعت الزيارات إلى السجن منذ ذلك الوقت ، مما يثير قلقاً على مصيرهم وتخوفاً من أن يكون عدد الضحايا أكبر مما جرى تسريبه حتى الآن . ومن ضمن هؤلاء المعتقلين الزميل نزار رستناوي .وفي مايو/أيار 2009 ذهب أشقاء نزار رستناوي إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حماة الواقعة إلى الشمال من دمشق، حيث كان معتقلاً في الأصل، للسؤال عن مكان وجوده. ولكنهم لم يتلقوا أية معلومات بهذا الشأن. وازداد قلقهم عليه لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال به منذ يونيو/حزيران 2008، عندما كان سجن صدنايا العسكري، الذي كان نزار رستناوي محتجزاً فيه، مسرحاً لحوادث العنف  التي وقعت في 5 يوليو/تموز 2008، وقُتل فيها العشرات وقد فرضت السلطات السورية تعتيماً تاماً على هذا الحدث .

هذا وقد اصدرت كافة المنظمات الحقوقية السورية والدولية نداءات تتعلق بالكشف عن مصيره  ،في مارس/آذار 2009، أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة أنها وجدت أن سجن نزار رستناوي كان تعسفياً، كما وجدت أن لا يمكن تبرير سجنه على أي أساس قانوني، وأنه كان نتيجةً لممارسة حقه في حرية التعبير من ناحية، ولعدم مراعاة محكمة أمن الدولة العليا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل صارخ من ناحية أخرى. وطلبت من الحكومة السورية "اتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح هذا الوضع." وكذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتتش ، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، وكذلك مؤسسة الخط الأمامي  التي ابدت قلقها البالغ عن تواصل التوقيف التعسُّفي للمدافع عن حقوق الإنسان، السيد نزار رِستناوي، بعد انقضاء محكوميتِه البالغة أربع سنوات. وتعتقد مؤسسة الخط الأمامي ، بحسب بيانها ،  أن مقاضاة نزار رستناوي، و توقيفه، و الامتناع عن الإفراج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
هذاوليس هناك احصائية رسمية لعدد المعتقلين في سحن صيدنايا ولكن اغلب التقديرات ، تتجاوز في تقديراتها 2000 معتقل معظمهم من المعتقلين على خلفية إسلامية ، بالإضافة إلى عشرات من المعتقلين الأكراد ومعتقلي الرأي، من ضمنهم الزميل نزار رستناوي ،"وفراس سعد ، تولد اللاذقية 1970 ، كاتب وشاعر سوري ، اعتقل بتاريخ 30 / 7 / 2006 على خلفية مقالاته المنشورة على الانترنت . حكم بتاريخ 7 / 4 / 2008 من محكمة أمن الدولة العليا بالسجن أربع سنوات سنداً للمادة / 268 / من قانون العقوبات المتعلقة بوهن نفسية الأمة بلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة .

مجموعة من الطلاب المعتقلين على خلفية النشاط الديمقراطي الشبابي من قبل مخابرات القوى الجوية : حسام ملحم ، تولد 1984 ، اعتقل بتاريخ 24 / 1 / 2006 –  طارق الغوراني ، تولد 1980 ، اعتقل بتاريخ 18 / 2 / 2006 –  ماهر اسبر ، تولد 1980 -  أيهم صقر ، تولد 1975 -  علام فخور تولد 1977 ، اعتقلوا بتاريخ 23 / 2 / 2006 -  عمر العبد الله ، تولد 1985 -  دياب سرية ، اعتقلا بتاريخ 19 / 3 / 2006 . وبتاريخ 17 / 6 / 2007 ، حكمت المجموعة من محكمة أمن الدولة العليا بالسجن خمس سنوات باستثناء ماهر اسبر وطارق الغوراني بالسجن سبع سنوات .

رياض درار ، اعتقل بتاريخ 4 / 6 / 2005 ، ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية ، حكم من محكمة أمن الدولة العليا بالسجن خمس سنوات" .
هذا وقد دانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في  سورية  بشدة  استمرار احتجاز الناشط الحقوقي المعروف المهندس نزار رستناوي، في ندائها بعد انتهاء محكومية الزميل نزار   , وابدت قلقها البالغ على مصيره ، ورأت في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة،رغم انتهاء مدة محكومتيه, يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) ,واعتبرت المصير الذي آل إليه الزميل رستناوي هو الاختفاء القسري. وطالبت السلطات السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه فورا.
	إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 


المادة 1
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.
المادة 2
1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.
المادة 3
علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية 
في غفلة عن المجتمع السوري

بعد الحوارات الطويلة والنقاشات العديدة ,الحكومية وغير الحكومية,حول الإصلاح القانوني وضرورة إجراء تعديلات أساسية وضرورية على قانون الأحوال الشخصية السوري,بما يتلاءم مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية ,والمعنية بحقوق المرأة والطفل والإنسان عموما,فقد تمّ تشكيل لجنة"سرية" بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007لإعداد مشروع القانون والذي تم في 5/4/2009 وذلك تمهيداً لإقراره . وكانت الامال معقودة ان يخرج هذا المشروع متواكبا مع التطورات الحضارية وتطورات الحياة في القرن الواحد والعشرين، لا أن يعود إلى أزمنة إلغاء المواطنة , ومن الممكن ان يتم تلمس آثارا سلبية على الوحدة الوطنية، وعلى المجتمع ككل، وعلى عملية التنمية المستدامة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة . حيث أن مسودة مشروع القانون هذه تضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنيه السوريين غير المسلمين. مما يتناقض مع ماورد في الدستور السوري "..أن جميع المواطنين متساوون.." فلا يجوز والحالة هذه تقسيم أبناء الوطن إلى طوائف او أي تقسيم أو انتماء اخر  مادون الانتماء للوطن و للمواطنة..حيث يستخدم  المشروع بمصطلح "الذمي" للتعبير عن أهل الكتاب وذلك في المادة 38 مع ما يثيره هذا المصطلح من حساسيات.وعمليا إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الالتزامات التي حددتها الخطط والاستراتيجيات الحكومية في سورية للنهوض بعملية التنمية بعامة, كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.حيث لم يأت المشروع بأي جديد متطور حول المرأة، و لا يرتقي  إلى المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار قابلة للمصادرة..  
مخالفة المشروع لأحكام الدستور السوري:

· يخلو المشروع من الأسباب الموجبة ومن المذكرة الإيضاحية، وبالتالي يخلو من ذكر المصادر التشريعية التي اعتمدها واضعو هذا المشروع. إذ لم يختلف المشروع الجديد عن القانون الساري المفعول إلا من خلال بعض النصوص الجديدة، التي يشكل وجودها تكريس لتبعية المرأة والتمييز بحقها في مخالفة صريحة لمواد الدستور التي أكدت على أن جميع المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وتحديداً ما نصت عليه المواد 25 فقرة 3 و12 منه.

·  ففي باب تنازع القوانين نجد المواد 2-3-13 تؤكد على سريان قانون الزوج وقت إبرام عقد الزواج، كذلك سريان قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت وقوع الطلاق ووقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال. وفي هذا مخالفة صريحة للمادة 25/3 من الدستور
·  يتعارض باب صندوق التكافل الأسري مع الهدف منه ومع ذلك نجد المواد 24-25-26- تتعارض مع أحكام المادة 45 من الدستور. إذ أن من واجب الدولة وفق هذه المادة إزالة العقبات التي تحول دون تقدم المرأة وتطورها. في حين أن مواد صندوق التكافل الأسري تفترض أن تكون المرأة بلا عمل يعيلها حتى تتمكن من الاستفادة من تنفيذ حكم بالنفقة على الزوج الممتنع عن الدفع. 

·  في عقد الزواج المادة 27 منه ورد فيها عبارة " تحل له شرعاً" وهذه العبارة تحتاج إلى شيء من الدقة لما لها من أثر في الواقع المعاش حتى الآن. إذ يفهم منها أن المرأة باتت من حلال الرجل مثلها مثل أي شيء يملكه وفي هذا تناقض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور في مادته 25/3 وفيه تكريس للتبعية وبالتالي تعارض مع المادة 12 من الدستور التي تعتبر الدولة مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين الأساسية وتطوير حياتهم. .
·  المادة 34 من المشروع تنص على أنه يجوز التوكيل في عقد النكاح: عبارة النكاح تتناقض مع مبدأ المساواة والمادة 25/3 من الدستور. لأن النكاح هو فعل فيه فاعل ومفعول به وبالتالي فيه تكريس للذهنية الذكورية ومبدأ التبعية وعدم المساواة
- المادة 38 فقرة أ تتعارض مع أحكام المادة 25/3 من الدستور خاصة وأنها تكرس التفرقة الدينية بين المسلم وغير المسلم ..
·  كذلك الفقرة 3 من هذه المادة تؤكد على أن " لا يثبت عقد الزواج إذا جحده الزوج المسلم في حين يثبت إذا جحدته الزوجة الكتابية" وفي هذا تأكيد على التعارض مع المادة 25/3 من الدستور. والمادة 12 منه التي تلزم الدولة بحماية حقوق المواطنين وتطوير حياتهم كما تتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد على احترام الدولة لجميع الأديان. 

· المادة 39 تكرس هذه المادة التفرقة بين الجنسين حيث جعلت شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين وهذا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 12 من الدستور والمادة 25/3 والمادة 45 منه أيضاً. .
· المادة 42 حتى 45 يجب أن يشترط عقد الزواج الأهلية بالدرجة الأولى لما لهذا العقد من أهمية في تأسيس أسرة وبناء حياة. لكن النص على شرطيّ البلوغ والعقل فقط دون الأهلية كان بقصد إجازة زواج القصّر الأمر الذي يتعارض مع المادة 44 من المشروع ومع أحكام المادة 26 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.... وعليه فإن زواج القصّر يحد من متابعة الفتاة دراستها ويحد بالتالي من قدرتها على ممارسة دورها في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... 
كما تتعارض أبعاد هذه المادة مع نص المادة 24 من الدستور التي تعتبر العلم والبحث العلمي دعامة أساسية لتطوير المجتمع. وهذا برمته يتعارض مع روح المادة 45 من الدستور. .
· المادة 45 تتعارض مع المادة 71 /5 من الدستور التي تنص على أنه "على مجلس الشعب إقرار الاتفاقيات والمعاهدات التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد". ولما كان مجلس الشعب قد صادق على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) واتفاقية حقوق الطفل فإن المادة 71 من الدستور تفترض بأعضاء مجلس الشعب إصدار تشريع جديد يتفق وأحكام هاتين الاتفاقيتين وليس العكس. .
· المادة 47 وحتى 51 الولاية في عقد الزواج يجب أن تكون قائمة في زواج القصّر والمجنون والمعتوه أي ناقص الأهلية. أما في غير ذلك فإننا نكون أمام تعارض صارخ مع المادة 45 من الدستور ومع المادة 25/3 منه. 
-المادة52وحتى 56 الناظمة لشرط الكفاءة تتعارض مع مبدأ الحرية المقدس الوارد ذكره في الفقرة 4 من المنطلقات الأساسية للدستور ومع المادة 25/3 ومع المادة 45 منه خاصة وأن الكفاءة مسألة نسبية جداً. .
·  المواد 59 وحتى 62 المحرمات من النساء بسبب الإرضاع منافية للعقل والعلم والتطور المجتمعي وفيها تكريس للتخلف خاصة وأن أطفال العالم باتوا أخوة بسبب الإرضاع الأمر الذي يتعارض مع المادة 21 وما يليها من الدستور التي تنص على أن الهدف من نظام التعليم خلق جيل عربي علمي التفكير... يسهم في الحياة وخدمة الإنسانية وتقدمها. .
· المادة 63 تؤكد هذه المادة مرة ثانية على التفرقة الدينية وتحول دون ممارسة الشباب والشابات حقهم في الزواج والحياة الاجتماعية. الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة 44 من الدستور التي تعتبر واجب الدولة حماية الزواج والتشجيع عليه وإزالة العقبات الاجتماعية والمادية التي تعوقه. كما تتعارض هذه المادة مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تؤكد على احترام الدولة لجميع الأديان. 

· المادة 46 وحتى 68 هذه المواد وخاصة المادة 66 منها تشكل إهانة للمرأة، إذ تعطي الرجل قانوناً الحق في الجمع بين أربع نساء معاً، وله أن يستبدل أياً منهن بامرأة جديدة متى شاء، الأمر الذي يخالف روح المادة 45 من الدستور والمادة 25/3 والمادة 4 من المنطلقات الأساسية فلا حرية للوطن دون حرية المواطن ولا كرامة لوطن دون كرامة المرأة فيه.

· المادة 70 تعيدنا هذه المادة إلى بدايات عهد الدولة الإسلامية وإلى الحدود (حد القذف)،الأمر الذي تجنبه القانون الساري المفعول حالياً والذي وضع منذ أكثر من نصف قرن.إن العودة بالحياة القانونية إلى الوراء يتعارض مع مبدأ علمانية الدولة الذي أكد عليه الدستور في أكثر من مادة وخاصة المواد 21 – 22- 24 منه. 

· المادة 71 وحتى 75 فيها تكريس للذهنية المتخلفة وتشيء المرأة وفي هذا مخالفة صريحة للنصوص الدستورية وخاصة المادة 45 والمادة 25/3 والمادة 4 من المنطلقات الأساسية للدستور. .
· المواد 86 وحتى 96 مسائل تفصيلية وإن كانت تتعارض مع ما ورد ذكره من تعريف عقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة. والمادة 90 وحتى 93 تتعارض هذه المواد مع المادة 44 /2 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الزواج والطفولة والأمومة. لأن إعلان بطلان الزواج يترتب عليه إعلان بطلان كافة آثاره بما في ذلك حرمان الأطفال من نسب وجنسية أبيهم. وبالتالي هي تتعارض أيضاً مع أحكام المادة 43 من الدستور القاضية بواجب الدولة تنظيم الجنسية السورية للأبناء السوريين.والمواد94 وحتى 99 تتعارض مع المادة 44/2 من الدستور. 

· المادة 100 وما يليها من أحكام المهر تتعارض مع المادة 45 من الدستور أن المهر في معناه هو بدل "الوطىء". 

· المادة 109/2 تعني استمرار الحياة الزوجية رغم انف الزوجة مما يعني التعارض مع المادة 25/3 القاضية بواجب الدولة حماية حرية المواطنين والحفاظ على كرامتهم الشخصية وأمنهم. 

· المادة 118 تتعارض مع المادة 45 من الدستور. 

· المادة 130 تتعارض مع المادة 33/2 من الدستور القاضية بأن حق التنقل مكفول بالدستور. 

· المادة132 الناظمة للنفقة تتعارض مع المادة 45 من الدستور. 

· المادة 143 تتعارض مع نصوص الدستور وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه.

· ومواد النفقة بشكل عام تتعارض مع المواد 45 من الدستور باعتبارها تكريس للذهنية الذكورية الداعية إلى اعتبار المرأة شخص عاجز بحاجة إلى من يعيله. .
· المادة 165 تتعارض مع نص المادة 28/4 من الدستور التي تؤكد على أن حق التقاضي وسلوك الطعن مصون بالدستور. كما تعارض المادة 25/3 من الدستور التي تساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين. 

· المادة 215 وما يليها من مواد اللعان تتعارض مع روح الدستور ومع المادة 44/2 والمادة 45 لأنها تنتقص من كرامة المرأة. 

· المادة 219 تتعارض مع مبدأ حق التقاضي الوارد ذكره في المادة 28/4 خاصة وأنها تتيح للرجل مقاضاة المرأة في نسب الطفل دون إعطاء المرأة حق مقاضاة الرجل فيما سببه لها من أذى جراء اللعان.المادة222 وما يليها الناظمة للطلاق بسبب الإيلاء تتعارض مع الدستور والمادة 45 منه أن المرأة بموجب هذه المادة هي مجرد متلقي لفعل الرجل وإرادته ورغباته.اللعان الإيلاء والظهار كلها أسباب للطلاق حرص المشرع في قانون الأحوال الشخصية الساري المفعول الآن على إغفالها على اعتبار أن المجتمع السوري مجتمعاً علمانياً وبهذا فهي تتعارض مع المواد 45 و25/1 و24 من الدستور. 

· المادة 230 تتعارض مع المادة 35/1 لما تتضمنه من تكريس للتفرقة الدينية والمذهبية. كذلك تتعارض مع المادة 45 من الدستور لأنها تنتقص من كرامة المرأة وعقلها وإرادتها حيث يكون طلاقها رهناً بالقاضي وليس حتى رهناً بإرادة زوجها.

· المادة234 تتعارض مع مبدأ المساواة الذي أكد عليه الدستور في مادته 25/3. 

· المواد 240 حتى 268 من المشروع تتعارض مع المادة 45 من الدستور ومع المادة 25/3 منه. 

· المادة 270 تتعارض مع المادة 25/3 من الدستور ومع المادة 35/1
· المادة 295 تتعارض مع في حرية الاختيار للمرأة وحقها في الزواج الذي صانته المادة 44/2 والمادة25/ و25/3 والمادة 45 من الدستور. 

· المادة 299 تتعارض مع المادة 25/ و25/3. 

· المادة 316 هذه المادة تتضمن تمييز بين الجنسين إذ أن حضانة الفتى حتى الثالثة عشرة وحضانة الفتاة حتى الخامسة عشرة وبهذا فالمادة تتعارض ونص المادة 25/3 من الدستور. 

· المادة 318 أحكام الولاية تتعارض مع ما نصت عليه المادة 25/3 والمادة 45 من الدستور. 

· المادة325 تتعارض مع المادة 35/1 من الدستور التي تؤكد على أن حرية الاعتقاد مصونة بالدستور وتكفل الدولة احترام جميع الأديان. 

· أحكام الإرضاع المادة 329 وما يليها تجاوزها التطور المجتمعي. 

· المواد 354 وحتى 407 تتعارض مع المواد 25/3 و45 من الدستور.

· المادة 479 تتعارض مع حق الإرث المصون بالدستور وتحديدا في المادة 17 منه..
· مواد الميراث وخاصة المادة 609 تتعارض مع المادة 17 من الدستور والمادة 45 منه لأن الانتقاص من حقوق المرأة في الإرث يؤدي إلى زعزعة ملاءتها المالية وبالتالي يؤثر على تقدمها وتطورها.كما تتعارض هذه المواد مع المادة 25/3 من الدستور. 

· الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية : 

· بداية هناك أكثر من طائفة مسيحية ومنها مثلاً من لا تبيح الطلاق أبداً فلا يمكن إلزام الجميع بأحكام واحدة ما لم تكن هذه الطوائف متفقة أساساً على هذه الأحكام .
-المادة 630 تخالف المواد 25/3 من الدستور كذلك المادة 35/1 منه. 
-المادة 631عدم ترتيب أي أثر للزواج الباطل يخالف الدستور وخاصة إذا نتج عن هذا الزواج أطفال فلا بد من منحهم جنسية أبيهم ونسبه إعمالاً للالتزامات الدولية التي ارتضتها سوريا لنفسها عندما وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية السيداو. كما أن هذه المواد تتضمن مخالفة للنص الدستوري الوارد في المادة 44/2 والمادة 43 الخاصة بالجنسية
· المادة 635 /3 تعارض في مضمونها الفقرة الثانية منها التي تنص على أن مدة رفع دعوى الإبطال تكون خلال شهر من زوال الإكراه أو العلم بالغلط. في حين تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه في جميع الأحوال يسقط حق الادعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواج
وبحسب موقع  " كلنا شركاء "  24\6\2009  واستنادا لمصدر موثوق رفض الكشف عن أسمه ،كما جاء في الخبر، " أن اللجنة الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لدراسة الملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية قد انتهت منذ أيام من تعديل النسخة الأولى من المشروع المذكور، وأضاف المصدر أن النسخة الجديدة المعدلة من المشروع حافظت على كافة الأحكام المتعلقة بالمسلمين ولاسيما تلك المتعلقة بالمرأة والطفل التي وردت في المشروع السابق، مع بعض الترتيب والتنسيق، إلا من بعض التعديلات الطفيفة كحذف كلمة ذمي من المشروع واستبدالها بكتابي للتعبير عن المسيحيين، فعلى سبيل المثال:

 نجد إن المادة 21 من المشروع المتعلقة بإنشاء نيابة عامة شرعية بقيت كما هي مع بعض التفصيل، أما المادة 38 من المشروع السابق فأصبح رقمها 37 وهي التي تنتقص من أهلية المرأة في الشهادة وتم حذف كلمة ذمي من فقرتها الثالثة فأصبحت: (37/3 – تجوز شهادة الكتابي إلا إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة ، ولكن لايثبت الزوج إذا جحدته الزوج المسلم ، ويثبت إذا جحدته الكتابية) وبموجب هذه الفقرة يستطيع المسلم الادعاء بأن هذه الكتابية أو تلك زوجته، ويؤخذ بكلامه، فيما إذا نكرت الكتابية إدعاء المسلم فلا يؤخذ بكلامها..
وأبقى التعديل على زواج المراهقة بسن 13 والفتى بسن 15 عاماً المنصوص عليها في المادة 45، أما المادة 53 من المشروع السابق تغيررقمها في التعديل الجديد بحيث أصبح 51 : "1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح". أما المادة 54 والتي تنص:" العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع. فأصبح رقمها 52/ دون أي تعديل، أما المادة 63 فقد تم حذفها ودمجها مع المادة 93 التي نصت : يقع الزواج باطلاً:1-زواج المسلمة بغير المسلم.-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.-إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.
أما المادة270 التي نصت : -يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع." بقيت كما هي وتغير رقمها فقط في التعديل حيث أصبح 253/.
أما المادة المادة278 التي نصت : " يكون الطفل المهمل مسلماً:-إذا كان أحد أبويه مسلماً.
2-إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا." فأصبحت بعد التعديل: 1- إذا كان أحد أبويه مسلماً -2- إذا وجد وليداً مجهول الأبوين". وذلك بغض النظر فيما إذا وحد في حي مسيحي أو كان أسمه يدل على أنه مسيحي أو يحمل صليبا.
أما المادة 293 التي نصت : "الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات). فبقيت دون أي تعديل باستثناء الرقم الذي أصبح 276، وكذلك المادة 294 التي نصت :-تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام. -تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة." فبقيت دون تعديل إلا الرقم فأصبح بعد التعديل 277
أما المادة 325فاصبح رقمها 307 والتي تنص:-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغيرالذي ولد بعد إسلام أبيه.يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
أما المادة 380 التي نصت : 1 -على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده.. بينما في التعديل الجديد أصبحت تحمل الرقم 361 ونصت : "على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف إسلامي يوافق عليه القاضي.. أي تم تحديد المصرف بأن يكون إسلامياً.
أما فيما يتعلق بالطائفة الدرزية فأبقى على كافة الأحكام المنصوص عنها في القانون النافذ دون أي تعديل، وتغير فقط رقم المادة من 619 إلى 589.
أما فيما يتعلق بالطوائف المسيحية أبقى التعديل على بقية المواد دون أي تعديل إلا في الرقم باستثناء حذف الأحكام المتعلقة بالخطبة، وترك أمرها على ما يبدو لتشريع كل طائفة. :كما تم حذف المادتين 639و640 واستعيض عنهما بالمادة 607 التي نصت : " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني". فهنا التعديل لم يقر مبدأ تعدد الزوجات للرجل وحسب وإنما أقر أيضاً تعدد الأزواج للمرأة المسيحية إذا لم يتقدم أحد الزوجين بدعوى التطليق فالزواج الثاني يبقى قائماً سواء كان للزوج أو الزوجة. وهذه بدعة لم تحدث في أي بقعة من هذا العالم.!!! كما أبقي التعديل على أن عقد الزواج يكون أمام موظف يعينه وزير العدل وأضيف إليه هنا عبارة:" يختاره الوزير من الأسماء التي يقترحها رئيس الطائفة".. والمادة الأخيرة من هذا المشروع بعد التعديل 639 نصت على إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وكافة القوانين الكنسية والمذهبية .
وأضاف المصدر أخيراً ، لقد أصبح عدد مواد المشروع 639 مادة بدلاً من 665 مادة فالطائفة الدرزية اختصت بالمادة /589/، والطوائف المسيحية اختصت بالمواد /590-625/ أما الطائفة اليهودية فاختصت بالمواد /626-635/ وأضيفت إليه أربع مواد من /636-639/ وهي عبارة عن أحكام عامة .
واعتبر المصدر التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية أسوأ مما كان عليه الأمر في النسخة القديمة"
وان  جميع نشطاء حقوق الإنسان  في سورية وجميع المدافعين عن حقوق المرأة والطفل توجهوا الى الحكومة السورية من اجل إيقاف مناقشة  مشروع هذا القانون ، والتطلع إلى تعديل القانون الحالي، بقانون للأحوال الشخصية عصري ووطني ، مبني على حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، ويراعي استقرار الأسرة وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، ويحترم المصلحة الفضلى للأطفال ويصونها، من أجل بناء المجتمع الوطني الديمقراطي الحر.وتم توجيه دعوة للحكومة السورية   من أجل تشكيل لجنة وطنية موسعة يشارك فيها  شخصيات حكومية وغير حكومية, من علماء الاجتماع والقانون ورجال دين، والاتحاد العام النسائي والجمعيات النسائية غير الحكومية،والمنظمات الحقوقية السورية, تعمل من أجل تعديل المشروع .
المصادر:
1- موقع نساء سورية

2- موقع كلنا شركاء
3- دراسة مقارنة بين مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وأحكام الدستور السوري-إعداد المحامية منى أسعد
4- التطييف وسيف" الحسبة"أهم معالم مشروع قانون الأحوال الشخصية-المحامي عبد الله سليمان علي

الافراج  عن معتقلي اعلان دمشق بيروت 
ميشيل كيلو ومحمود عيسى 
في يوم 19\5\2009 تم الإفراج المتأخر عن الكاتب و الصحفي السوري الأستاذ ميشيل كيلو مواليد اللاذقية 1940رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين و أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين. وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته.
وكان السيد ميشيل كيلو قد اعتقل في يوم 14 / 5 / 2006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت ،.وقد أصدر قاضى الإحالة قراراً بإخلاء سبيل أ / ميشيل كيلو وذلك يوم 19 / 10 / 2006 ومعه ثلاثة من زملائه. لكن المحامى العام أنكر وجود قرار بإخلاء سبيله , ثم تقرر  إحالته إلى قاضي الإحالة الذي أصـدر قراره بإحالة ملف كيلو إلى قاضى التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة يوم 21 / 10 / 2006 .وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارا بالحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي  وإثارة النعرات الطائفية  سندا للمادة  ( 285 و307) من قانون العقوبات السوري . 
وبتاريخ 3\11\2008  أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار إطلاق سراح  المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري،  وذلك  بقبول الطعن موضوعا المقدم من قبل هيئة الدفاع  عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق  والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة ،إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية, تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المخاصمين كيلو وعيسى
كما تم في يوم 16\6\2009 بالإفراج المتأخر  ايضا عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية التي اعتقله في البداية.  

وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل بتاريخ 15\5\2006   ايضا على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006 ، وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ,وبتاريخ 3\11\2008  أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار إطلاق سراح  المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري،  وذلك  بقبول الطعن موضوعا المقدم من قبل هيئة الدفاع  عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق  والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة ،إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية, تقدم يوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المخاصمين كيلو وعيسى.

والأستاذ محمود عيسى تولد 18\12\1963 في بلدة الدردارة التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس ، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل  في مرة سابقة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض, لمدة ثماني سنوات بتاريخ 30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000
هذا وبعد ساعات قليلة من الافراج عن الاستاذ ميشيل كيلو ، أكّد في لقاء مع وكالة ( آكي) الايطالية بتاريخ 20 ايار 2009 ،  أن قضية الحريات والمجتمع المدني هي أول قضية رأي عام في سورية لم تمت، وأنها قضية رمزية مازالت حية وتستحق أن يتابع الإنسان بها، مشدداً على أن السجن لم ولن يغيّر هذه القناعات، ونفى أن يستطيع أياً كان إجباره على التخلي عن هذه القناعات، في الوقت الذي قال إنه ورفاقه سيستأنفون المسيرة التي كُبحت قليلاُ لكنها لم تتوقف قط.
وقال في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "تؤكد قصتنا على أهمية قضية الحرية، وكم هي قضية راهنة وكبيرة ومهمة، سواء بالنسبة لنا كمثقفين يتطلعون لبناء مجتمعات مدنية ودول ديمقراطية وعلاقات قائمة على المواطنة وحقوق الإنسان بين الدولة وبين المواطن، أم بالنسبة للسلطة التي أعطت لقضيتنا أهمية لم تحظ بها أي من قضايا الرأي العام منذ 8 آذار/ مارس عام 1963 حتى اليوم، بمعنى أن قضيتنا كانت الأهم بالنسبة للرأي العام عملياً، من حيث إثارتها للرأي العام ومن حيث الاهتمام والانهمام بها" على حد قوله.
وحول هذه القضية وأبعادها أوضح كيلو أنها "عبّرت عن الشيء الجديد الذي دخل إلى الحياة العامة وساهمنا فيه، ومن حيث ضرورة حراك المجتمع المدني كقاعدة أساسية للدولة، وبالتالي أن الدولة هي المجتمع المدني في المستوى السياسي، وأن جذر المجتمع المدني والدولة للمواطن والمواطنة، وكل هذه الأفكار والمبادئ كانت جديدة على بلادنا ولاقت فعلياً قبولاً هائلاً لدى الطبقة الوسطى في سورية، وجذبت لفترة أعداداً كبيرة جداً من الناس وحمستهم وجندتهم وعبئتهم، وأشعرتهم أن هذا التوجّه صحيح ولا يقودهم إلى معركة سياسية حمقاء مع النظام أو مع غير النظام، لأن به شيء من الأمن بالنسبة للناس، ونبّهتهم أن دفاع الإنسان عن نفسه وعن حقوقه وعن حقوق غيره من المواطنين فيه شيء من الكرامة" وفق تعبيره.
وتابع "كانت القضية كبيرة، ولأنها كذلك فقد عُوملت بهذا المستوى من قبل كل الأطراف، من قبل السلطة والمعارضة والجمهرة المثقفة في سورية، وفي العالم العربي، بل حتى يمكن القول من قبل جزء مهم من الجمهرة المثقفة في العالم، ولمسنا ذلك من خلال التعاطف الهائل من كافة الأوساط والجهات العربية والدولية" حسب قوله.
وشدد كيلو على تمسكه ورفاقه في قضيتهم التي سجنوا من أجلها وقال "قضيتنا لم تمت، وهذه أول قضية رأي عام في سورية لم تمت، وخلال فترة السجن لم تمت، ولم تكن فترة السجن كلها كافية ليتخلص النظام من عبئها ومن الضغوط عليه ومن مدلولها الرمزي الكبير، صحيح أننا كنا قبضة من الناس، لكننا كنا تلك القبضة التي وضعت تصورات آمنة وسليمة لانتقال ديمقراطي متدرج وإصلاح اجتماعي وسياسي في بلادنا، واستخدمنا الثقافة باعتبارها أداة فعالة لخدمة الشعب والمجتمع والناس، في الزمن الذي أصبح هناك هوة هائلة بين الثقافة وبين السياسة، وبالتالي بين الطبقة السياسية والطبقة المثقفة في العالم العربي، ونحن عبرنا على مستوى سورية وأظن على مستوى عربي عن معنى هذه الهوة وكم يمكن للمثقف أن يكون فاعلاً" على حد تعبيره.
وفي هذا السياق تابع كيلو "يمكن القول أن حراك المجتمع المدني في سورية هو أول حراك مجتمع مدني صار في العالم العربي بعد عام 2000 يعني بالحقبة الجديدة، وأعتقد أنه تأثر فيه حراك المجتمع المدني في السعودية والمغرب وفي مصر، وأعرف أمثلة عملية عن هذا، منها الاهتمام الكبير الذي أظهره ناشطو المجتمع المدني في السعودية مثلاً في أن يعرفوا منا كل ما يتعلق بموضوع المجتمع المدني، وكذلك بالنسبة لناشطي المدتمع المدني في مصر".
وقال "أستطيع الجزم بأن قضيتنا رمزت إلى شيء مهم، وهذه الرمزية ما زالت حية، وتستحق أن يتابع الإنسان بها، فلم نضع هذا النمط من الحيوية في خدمة أشخاص ومصالح خاصة أو في خدمة نخبة، كنا نقول دائماً أن وظيفتنا هي إنهاء دورنا كنخبة، بينما كان غيرنا خلال تشكيله للأحزب يضع نصب عينيه أخذ حصة من المال والسلطة، ومهمتنا الأساسية هي نشر الوعي لينتهي دورنا كنخبة، فلسنا نخبة لأحد، لدينا وظيفة معينة هي تقديم فكر للمجتمع يُشعره أن له كيانية مستقلة نسبياً عن القوى السياسية وعن الدولة، وأنه قادر على أن يدافع عن هذه الكيانية، وإذا حققنا هذا الوضع فإننا نكون قد حققنا إنجازاً تاريخياً كبيراً، وعندها لن يكون هناك أي مبرر لاستمرارنا، نصبح عندها مواطنين عاديين كغيرنا، وتنتهي حالتنا كأقلية طليعية حتى لا نقول كنخبة" وفق قوله.
وحول تجاوب المجتمع مع هذه الرؤى ومدى الإصرار على المتابعة بها قال "برأيي كان هناك لفترة طويلة تفاعل إيجابي كبير مع هذه الظاهرة، وكان هناك محاولة للقضاء عليها، فمعظم السجناء السياسيين في سجن عدرا (قرب دمشق) هم من جماعة المجتمع المدني، وكما قال الترابي منذ فترة (منذ متى كان السجن يغيّر قناعات الناس)، والسجن لن يغيّر قناعاتنا، فإذا كنا كما أقول أصحاب رأي مختلف وجديد يخدم الناس، أو على الأقل أصحاب رؤية إشارية إلى مستقبل مختلف ومخرج مختلف للأزمة التي يعيشها العالم العربي، فإنّ تخلينا عن هذه الرؤية وهذه الوظيفة والدور هو خيانة، ونحن لم نتخل ولن نتخلى عن هذه الرؤية، ولا يستطيع أن يجبرنا أحد على أن نتخلى عنها، أو حتى أن يطلب منا ذلك، لأن مثل هذا الطلب هو وقاحة بحد ذاته، فلا أحد يتخلى عن الصحيح، الإنسان يتخلى عن الخطأ لمصلحة الصحيح، وأظن أننا كنا على صواب وما نزال، وإلا كيف يمكن تفسير هذا التأثير الذي انطلق من قبضة من الأِشخاص المحدودي العدد وانتشر في سورية واستمر لست أو سبع سنوات وبات محور كل الحوار والنقاش والحراك الاجتماعي والسياسي في سورية، وحتى حراك السلطة، حين أخذت السلطة منه مئات المرات مواقف على أعلى مستوياتها، بينما كان يمر أحزاب وحوادث وهزائم ولا تكترث بها السلطة ولا تتحدث عنها بضع كلمات" حسب تعبيره.
وحول سنواته الثلاث في السجن قال "مضت السنوات الثلاث من جانبي بأحسن الأحوال التي يمكن للإنسان أن يستثمر بها فترة السجن، قرأت كثيراً، واعتنيت بصحتي كثيراً، أعني صحتي العقلية والجسدية، وكنت ـ كما أعتقد ـ لحظة أمل بالنسبة للمساجين، بسلوكي وآرائي ومواقفي وتعاملي معهم، فكنت أتعامل معهم بكل احترام إنساني ضروري أن يقدمه الإنسان لأخوه الإنسان، بغض النظر عن كونهم مجرمين أم غير مجرمين، فأنا وزملائي كان لنا في السجن احترام كبير جداً".
وختم كيلو قائلاً "بعد انتهاء فترة السجن، أصبحت المهمة الآن أن نُخرج الموقوفين من السجون، وأن نستأنف هذه المسيرة التي لم تتوقف، كُبحت قليلاُ لكنها لم تتوقف، وأعتقد أنها لن تتوقف" على حد تأكيده.
وكيلو (68 سنة)، اعتقل من قبل الاستخبارات السورية في 14 أيار/ مايو 2006، على خلفية توقيعه على "إعلان بيروت ـ دمشق" الذي وقعه نحو 134 مثقف سوري والذي دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، واحترام وتعزيز سيادة واستقلال البلدين في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين، وحكمت محكمة الجنايات في دمشق عليه بالسجن ثلاث سنوات، أنهاها يوم الخميس الماضي، وبقي محتجزاً في أمن الدولة بضعة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه
وقد وجه ميشال كيلو رسالة إلى كل من ناصر قضيته عن طريق جريدة السفير اللبنانية وفيما يلي نصها : 

صديقي العزيز 

تحية ومودة وبعد 

هذه الرسالة موجــهة إليك، مـثلما أرجو أن يعتبرها موجهة إليه ذلك العـدد الكبير من الأصدقاء والأشخاص، الذين تضامنوا معي ومع رفاقي ودافــعوا عن حقنا في الحرية والأمن خلال الأعــوام الـثلاثة الماضية. 

صديقي العزيز، أعرف أنك تضامنت مع حريتي من منطلق الاقتناع، وليس لأنك تنتظر الشكر مني. لكنــني أود أن أشكرك: أولا لأنك جعلت من نفسك مدافــعا لا يلين عن حقوق وحريات أناس لا تعرف كثيرين منهم. وثانيا لأنك تمسكت بالحقيقة، ولم تؤخذ بالكذب، بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها. وثالثا لأنك ترى في حــرية سواك حريتك الشخصية، وأنك تسعى إليها وتتعامل معها بقلق وحسرة من فــقد شــيئا يريد استرداده، بما أن حياته تفقد معناها بدونه، فلا محل للاستكانة أو للصبر في طلبه، ولا تحتمل استعادته أي تسويف أو إرجاء. 
لن أقول لصاحب رأي مثــلك إن رجل الكلمة يكــون كذلك إن هــو ألزم نــفسه بأن يكون رجل حــرية أيضا، وان الكلمة تفقد قيمتها، إذا لم تكن كلمة للحــرية قبل كل شيء، فالحرية لا تقوم أو تعيش دون الكلمة، التي في البدء كانت، ومنـها بــدأ ويبدأ وسيبدأ كـل شيء الى أبد الدهــر، لذلك يجب أن يكون لها الأولــية عــلى أي أمر عداها، ويجب أن تكــون الأصــل الذي به يتعين وجود الإنسان، الكائـن الوحيد الذي خلقه الله كي يعيش مــن قيم مــعنوية تتمحور جميعها حول الحــرية. ألم يعرّف أرسطـو الإنســان بالحــرية، حين اعتبره ذاتاً حرة وجـديرة بالحرية بغض النظر عن تعيينــاتها الموضــوعية؟ ألا يؤكد تاريخ البــشرية، بــدوره، أن تغييب الحرية أو قتلها نزل دوماً بالإنسان الى درك محض بهيمي، وأدى الى محن وكوارث حلت بتلك الشــعوب والأمم، التي فقد أبناؤها حــريتهم، إما لأن حــكامها كبتوا حريتها بالقسر، أو لأنــهم غلّبــوا عليها اعتبارات تتصل بقيم ومصــالح خاصة بهم، تجافي الحرية كقــيمة وكمصلحة هي الأساس بين قيم ومصالح الإنسان. دعني أصارحك، صديقي العزيز، أنني رأيت في دفاعك عن حرية غيرك هذا الوجه بالذات، الذي رأيت فيه شيئا يتخطى السياسة وحساباتها ومواقفها الى الدفاع عن إنسانية الإنسان، لأن هذا الدفاع بالذات يستطيع رد البهيمية عنه، وإنقاذ روحانيته، التي لا يكون أو يبقى إنسانا إن هو أضاعها بتقاعسه، أو إن هي سلبت منه بالقوة أو بالاستغفال. 

لن أفوت هذه الفــرصة دون أعبر مرة أخرى عن امتناني القلــبي لــكل من دافع عن حريتي من كتّاب ومثقفين ومواطنين عاديين ومؤسســات، هــنا وفي الوطن العربي والعالم، وقد كان هؤلاء، لحسن الحظ، من الكثرة بحيث يصعب إيراد أسمائهم، لكنني سأذكر واحدا منهم أشعر نحوه بامتنان خاص هــو رجل السيف والقلم دولة الرئيس سليم الحص، وإني لأعاهد هؤلاء الأصدقاء جميــعا أن لا أنسى ما حييت أفضالهم، والأثر الطــيب الذي كانت كتاباتهم ومطالباتهم تتـركه في نفسي، والذي ساعدني على مواجــهة ما شاب قضيتي من ظلم وما عرفــته من أكاذيب، وإن لم يصدقها أحد على كل حال، حتى بعض من أطلقوها، جعلتني مرة مرتزقا يقبض المال ثمنا لمواقفه، وأخرى متآمرا يمد يده إلى الأجانب ضد النظام القائم في بلده. 

أخيرا، أود التذكيــر بمن بــقوا وراء قضبان سجن عدره، وبضرورة استمرار المطالبة بحريتهم والتضامن معهم، ليس فقط لأنهم من محبي شعبهم ووطنهم المخلصين، بل كذلك لأن حرمانهم من حريتهم يبقي حريتنا منتهكة وناقصة، وينغص عيشنا. 

أتمنى لك ولجمــيع الأصدقاء، الذين أعرفهم والذين لا أعرفــهم، الصحة والسعادة. ليهبنا الله جميعا القوة، كي نحتمل العيش في هذا الزمن العربي الرديء.
	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 



ا المادة 4 
1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 9 
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

صمت الأقلام .... وضجيج الرقابة
 تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
اصدر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير تقريرا  عن حالة الاعلام  والحريات الصحفية في سورية 2008\2009 ، ، حيث أكد التقرير أن  سوريا التي تعيش تحت مظلة حالة الطوارئ منذ قرابة الخمسة عقود , شكل التقاء جميع المتغيرات والمعطيات الدولية والاقليمية  على أرضها و وقوعها في عين الإعصار , مما شكل  بيئة نموذجية لشرعنة الرقابة و لاستسهال هدر الحقوق الفردية و المجتمعية دون الاكتراث بالنتائج الكارثية المترتبة على ذلك مما أدى إلى  صمت الأقلام وسط ضجيج الرقابة . . . حيث اكد التقرير أن الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير لم تشهد أي تغيير في قانون المطبوعات رغم سيل الوعود الحكومية و من أعلى المستويات في هذا الخصوص كما لم تشهد أي تغيير في قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 تاريخ 14\1\1990
وأيضا يؤكد التقرير أنه لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في القانون رقم 68 تاريخ 17\1\1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة وتعديلاته  منذ أن اعتمدت الحكومة السورية سياسة التدرج في إلغاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام فبعد مضي قرابة العام على السماح بالمطبوعات الخاصة وفق قانون المطبوعات الجديد عام 2001. صدر المرسوم التشريعي رقم 10 بتاريخ 4/2/ 2002 و الذي أضاف مادة إلى القانون رقم 68 لعام 1951 استثنى من خلالها الإذاعات الخاصة و التجارية من قرار حصر حق استخدام موجات البث الهوائي ( الراديو ) بالجهات الحكومية و العسكرية وفق المادة 1 من القانون 68 لعام 1951. 

كما ان المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2008 القاضي باحداث المؤسسة العامة للطباعة أصبح نافذا منذ تاريخ 1/7/2008 ووبحسب التقرير ان هذا المرسوم يثير القلق بجعل عملية طباعة الصحف الحكومية تحت إدارة و سيطرة وزارة التربية و التعليم بالإضافة إلى أن القانون منح هذه المؤسسة إعفاءات ضريبية و امتيازات مالية واسعة و بهذه الحالة يصبح لها ميزة تفضيلية على باقي المطابع تجعلها اقدر على المنافسة بحيث من الممكن أن تتحكم بسوق المطبوعات بشكل عام. 
وافرد التقرير فقرة خاصة حول سيطرة الدولة على الإعلام ، حيث يوكد أنه" لا تزال البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية تقوم على أسس الدولة القوية التي تقوم  بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام - حتى مع وجود إعلام خاص - على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها .

يقدر عدد الصحف الخاصة التي مازالت مرخصة في سوريا ، بحسب التقرير، حتى العام 2009 ب 150 صحيفة " وذلك بعد رفض وزارة الاعلام تزويدهم بقوائم الصحف ووسائل الاعلام التي تصدر عن الجهات الحكومية  وكذلك قوائم الصحف ووسائل الاعلام الخاصة " بينما سجل العام الماضي وجود 120 ترخيص  و قد استطعنا تحديد 8 مطبوعات توقفت عن العمل و الغي ترخيصها في هذا العام بسبب انقطاعها عن الصدور
ليخرج التقرير باستنتاج  بزيادة عدد المطبوعات الخاصة المرخصة في العام الحالي 38 صحيفة عن سابقه , و لايزال هناك 250 طلب ترخيص مستوفية لجميع الشروط لم يبت في أمرها , علما أن هناك عدد كبير جدا من المطبوعات المرخصة ينطبق عليها شرط إلغاء الترخيص بسبب الانقطاع عن الصدور  . 

كما اكد التقرير" أن الإعلام الالكتروني في سورية لا يزال خاضع للوصاية الأمنية منذ أن تقرر اعتبار هذا المولود لقيطا , فتبرأت منه كل من وزارة الإعلام و القضاء السوري و مجلس النواب , ليترك في رعاية إدارة امن الدولة – بانتظار إصدار قانون الإعلام الالكتروني الموعود - و التي أبدت كل الاهتمام به فأوكلته إلى أحد أهم فروعها المركزية " فرع المعلومات " و الذي أصبحت مراقبة نموه  و متابعة سلوكه شغله الشاغل و ذلك بالتعاون مع أهم الأخصائيين التربويين الذين استحضروا من دول العالم الحر
 ( شركة بلاتينيوم الكندية ) التي جهزت الحكومة السورية بأحدث تقنيات الحجب و الفلترة و المراقبة  من خلال استخدام بروكسيThunder Cache   و الشركة التي تقول عن عملها في سورية  : " هدفنا بسيط إرضاء الزبون غايتنا " .

 و لا يزال تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت معمولا به سواء من جهة إجراءات الترخيص و لزوم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية أو من خلال إلزام أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور أماكنها الجامعات و السكن الجامعي- شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي واسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  وإلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .

و بلغ مجموع المواقع المحجوبة حتى تاريخ 1/5/2009 بحسب ما استطعنا حصره و التثبت من واقعة حجبه 225 موقعا بزيادة 65 موقعا على العام السابق هذا بالإضافة إلى توسع التدخل الأمني المباشر في عمل المواقع الإعلامية من خلال الاتصال المباشر بمدرائها و الطلب منهم رفع مقال أو إزالة خبر أو عدم النشر لكتاب معينين أو عدم نشر أخبار عن جهة معينة ".

، وبفقرة خاصة تتعلق برصد حرية الصحافة في سورية ، حيث رصد التقرير الانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة ، وما تمارسة السلطات الامنية من قمع واعتقال ومنع وتكميم افواه ، وتهديد ، بحق الصحفيين والكتاب ، حيث اورد اسماء المعتقلين وممن اصدر بحقهم احكام، ومنع دخول بعض الصحف للاسواق السورية . 

كما اورد التقرير الحكم الصادر عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي  بتاريخ 1\2\2009 على الصحفي السوري عطا نجيب فرحات مراسل جريدة "الوطن السورية الخاصة "ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز"  بالسجن لمدة ست سنوات أعفته من تنفيذ نصفها وبغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دولار.
بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 30\7\2007 على اعتقاله حيث قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله في قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول , واقتادته إلى مكان مجهول . 
كما اورد التقرير فقرة حول  حرية الصحافة في سوريا في عيون المنظمات الدولية :
· تحتل سوريا المرتبة 159 عالميا من أصل 173 دولة بحسب التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2008.
· تعتبر سوريا واحدة من أكثر 10 دول في العالم عداء للانترنت بحسب منظمة مراسلون بلا حدود . 
· تحتل سوريا  المرتبة 177 عالميا من أصل 195 دولة بحسب التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة بيت الحرية للعام 2009 .
· تحتل سوريا المرتبة الثالثة في قائمة اسؤ عشر بلدان للمدونين بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين لعام 2009.   
· تعتبر سوريا ضمن دول العالم التي لا يزال عصياً على حرية الإعلام. حيث إن حرية الصحافة لا تندرج ضمن جدول أعمال دول المغرب العربي والشرق الأوسط كافة ويمكن ذكر بعض الأمثلة ضمن هذا الإطار الجامع. من التشريعات الرجعية والقامعة للحريات (المملكة العربية السعودية، قطر، سوريا...) .

كما خلص التقرير  الى جملة من التوصيات  يرى القائمون على التقرير أنه لابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر  قادر على القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل و تتمثل هذه الشروط وفيما يلي توصيات التقرير  :

- وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها.

- بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل .

- بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .
و بناء عليه يغدوا من العبث الحديث عن إعلام حر و مستقل دون توفر الشروط السابقة إلا أنه لابد من البدء بإجراءات أساسية تصب في هذا الاتجاه و منها :

1. المسارعة فورا إلى تسوية الأوضاع الوظيفية للصحفيين السوريين و ضمان حقوقهم المالية و إدراجهم في منظومة التأمينات الاجتماعية و فق صيغ قانونية دستورية .
2. إلغاء قانون المطبوعات المعمول به و إقرار قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير و الإعلام بحيث يشكل حماية لمهنة الصحافة و للصحفيين ,و يؤسس لقيام مؤسسات صحفية حرة مستقلة . 
3. إلغاء النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين السوريين و تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة لأي جهة بحيث تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على الأسس النقابية وفق القيم الأخلاقية لمهنة الصحافة و السماح بإنشاء نقابات متعددة .
4. تحرير الإعلام من سيطرة الدولة و ذلك من خلال وقف احتكار الهيئات الحكومية للمفاصل الأساسية في العملية الإعلامية مثل التوزيع و الإعلان و العمل على إلغاء وزارة الإعلام و الاستعاضة عنها بمجلس مستقل للإعلام .
5. المباشرة فورا بوضع قانون حق الوصول للمعلومات و اعتماد مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات و حماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .
6. إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و المسموعة و الاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لإعمال ذلك في التشريعات القانونية. 
7. إلغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت و وقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع إعلام الانترنت و التدوين و تشكيل مجتمعات إعلامية الكترونية حرة.
8. السماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات ترعى مصالحهم و تنظم علاقاتهم 
9. إقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات الإعلامية من اجل تدريب الكوادر الإعلامية و تطوير إمكانياتها المهنية و العمل على الارتقاء بأخلاق المهنة و تقديم الحماية والدعم للصحفيين .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 19 
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
أخبار

حال حقوق الانسان في النصف الاول من عام 2009
الموت تحت التعذيب

 استمرت الأجهزة الأمنية المختلفة في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، وأصبح  السلوك الاعتيادي في التعامل مع المحتجزين والمعتقلين وذلك مهما كانت أسباب الاحتجاز أو التوقيف ، لإجبارهم على الإدلاء باعترافات أو تقديم معلومات، مما أودى بحياة بعضهم ومنهم :
1-  محمد أمين الشو40 عاما متزوج وأب لأربعة أطفال,مدرس لمادة الرياضيات في ثانويات مدينة دير الزور,وهومن التيار الإسلامي الديمقراطي المستنير ، وقد تم اعتقاله في أوائل آب عام 2008 مع مجموعة من المواطنين من مدينة دير الزور. هذا و حسب المعلومات الواردة إلينا فقد سلمت المخابرات العسكرية  جثمان المعتقل" محمد أمين الشوا" لأسرته في مدينة دير الزور بتاريخ 10\1\2009 ،  وبحسب هذه المصادر أن المواطن محمد أمين الشوا قد توفي نتيجة تعرضه للتعذيب  الشديد أثناء التحقيق  ، هذا وقد سمحت أجهزة المخابرات لذويه رؤية وجهه فقط  للتعرف عليه دون الكشف عن باقي أعضاء جسده، كما منعتهم من إقامة خيمة عزاء له وذلك بموجب تعليمات صارمة من قبل السلطات،  كما رافقت دوريات من المخابرات العسكرية الجنازة حتى تم دفنه.
2- يوسف الجبولي 35 عاما موظف حكومي  في مدينة حلب,اعتقل من قبل المخابرات السورية بتاريخ 27/12/2008، وبعد اعتقاله بأسبوع تم تسليم جثته لأهله. وبحسب المعلومات الواردة لنا, لم يسمح لذويه بفتح التابوت، ومنعوا أيضاً من دعوة الناس للصلاة عليه فاقتصر الأمر على أهله، وظلت عناصر المخابرات ترافقهم حتى استكملت إجراءات الدفن في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب.
الاعتقال التعسفي
 منذ بادية عام 2009   سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة  في انتهاك حقوق الإنسان  ، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية  الذي مورس على نطاق واسع حيث تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية وفيما يلي بعض الأسماء التي رصدنا اعتقالها منذ بداية العام 2009 :

· بتاريخ 15-11-2008 اعتقلت السلطات الأمنية السورية السيد أسامة حمدان مكارم مدير معهد المستقبل للتعليم في محافظة السويداء
· يوم 11/1/2009استدعى الأمن السياسي في مدينة عاموده السيد ناصر دقوري والدته صافية تولد 1962 مقيم بمدينة عاموده وأب لثلاثة أطفال ,وعلى الفور اعتقلته و أرسلته إلى مدينة الحسكة حيث فرع الأمن السياسي 

· في تاريخ 10/1/2009 أقدمت سلطات الأمن العسكري /فرع فلسطين/ على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا إثر استدعائه من قبل فرع الأمن العسكري بحلب حيث تم تبليغه بمراجعة فرع فلسطين في دمشق يوم الخميس وبالفعل قام الأستاذ مصطفى جمعة بمراجعة فرع فلسطين في دمشق صباح يوم الخميس 8/1/2009، حيث طلبوا منه العودة مساء نفس اليوم الخميس ،وعندما ذهب في المساء طلبوا منه مراجعة الفرع ( فرع فلسطين )صباح يوم السبت الساعة التاسعة، وعندما راجع الفرع في الوقت المحدد انقطعت أخباره.

· بتاريخ الثلاثاء 13 -1-2009 تم اعتقال المهندس درويش غالب درويش في مدينة القامشلي من قبل مفرزة الأمن السياسي دون اسباب تذكر على خلفية اهتماماته الثقافية بلغته الأم ((الكردية )) 0
· في 9\1\2009 قامت دورية أمنية في مدينة قامشلي باعتقال الشاب كادار سعدو ابن محمود وزكية ، دون مذكرة قضائية رسمية ، من محله الخاص ببيع وشراء أجهزة الكمبيوتر الكائن في الشارع العام مقابل مكتبة دار اللواء ، وتم تحويله إلى دمشق .
· يوم 17/1/2009 اعتقلت سلطات الامن السياسي في مدينة الحسكة كلا من :

1. المهندس الزراعي فواز كانو والدته نورا تولد 1966 موظف في دائرة زراعة الحسكة وعضو سابق لمدة ثمانية سنوات في منظمة الاغذية العالمية (فاو ) متزوج و مقيم في الحسكة .
2. المساعد المخبري زكي اسماعيل خليل والدته سلطانه تولد 1977 القامشلي موظف في مشفى الحسكة الوطني قسم التحليل المخبري .ويعتقد انهما اعتقلا على خلفية المساهمة في طباعة وتوزيع شهادات منحت لخريجي دورات اللغة الكردية .

يذكر ان هذه الدورات تتم بجهود شخصية وعلى نطاق ضيق وفي السر كون السلطات السورية تمنع تداول اللغة والثقافة الكردية كما ان هذه الاعتقالات تأتي في اطار التضييق وقمع العاملين في الشأن الثقافي الكردي .
· حدثت موجة جديدة من الاعتقالات في مدينة الرقة في أوساط بعض المتدينيين على خلفية تبنيهم الفكر السلفي، ووصلتنا بعض الأسماء من الذين تم اعتقالهم بواسطة أجهزة المخابرات وهم: محمد المطر ، مدرس تربية إسلامية ، مريض بالقلب وهو حالياً في المستشفى العسكري بسبب التعذيب الشديد الذي أخضع له .-عبد الله عبود ، موظف ، متزوج وأب لطفلتين .-أحمد العدهان، موظف في شركة النفط ويحمل إجازة في الشريعة .-سيف الدين الحمود، موظف في شركة النفط وطالب في كلية الشريعة .-عبد الغني الراوي، موظف في حوض الفرات 

· إبان مراجعة الكاتب همام حداد من أهالي محافظة حماه و مواليد و سكان مدينة دمشق لعام 1980 لأحد أجهزة المخابرات حوالي الساعة الواحد من بعد ظهر أمس الثلاثاء الواقع في 27/1/2009 اعتقل و انقطعت أخباره  , والسيد همام حسن حداد خريج علم اجتماع و ناشط في الشأن العام و كاتب في العديد من الصحف و المواقع الالكترونية,سبق له و أن اعتقل بتاريخ 4/5/2008 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً ثم أفرج عنه فيما بعد.

· في مدينة الحسكة قامت إحدى الجهات الأمنية باعتقال خمسة أحداث كرد يوم الخميس 22/1/2009 ، بطريقة غير قانونية و دون مذكرة قضائية وهؤلاء الأحداث هم : خالد جمعة زافي 12 عاما. -شاهين إبراهيم عابي 13 عاما. -زيز جميل عابي 13 عاما.-دلخاز محمد 15 عاما. -سردار عبد الرحيم 14 عاما. و لا يزال الأطفال الخمسة معتقلين لدى فرع الأمن الجنائي بالحسكة إلى الآن، دون توجيه أية تهمة لهم ، ودون تقديمهم للمحاكمة
· في يوم الأربعاء 4 \2\2008 اعتقل جهاز الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة، السيدين: برهان عابد تمي وإدريس طمعوش، وهما عضويين في الحزب الشيوعي السوري ، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة .
· في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 12/2/2009 و بمجرد عودة المحامي الأستاذ موسى شناني من دولة قطر احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد الأفرع الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة و النصف و احتجز فيها للساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة الهوية الشخصية و جواز السفر. و يوم الإثنين الواقع في 16/2/2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 17/2/2009 . وهوعضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان,وحائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A ) في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب لعام 2001.
· تم بتاريخ 18\2\2009 اعتقال الناشط الحقوقي محي الدين عيسو عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، لساعات والإفراج عنه بعد ذلك ، حيث تم اعتقاله وهو يتصفح الانترنت في إحدى مقاهي الانترنت في مدينة حمص، لتدخل دورية أمنية بعد قليل وتقوم بمصادرة الهاتف المحمول الشخصي وتأخذه إلى الفرع وتحتجزه في غرفة لعدد ساعات وبعدها يتم التحقيق معه ، الذي تركز حول أعضاء ونشاط لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حتى تم الإفراج عنه بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلا. 
· قامت سلطات الامن السورية بحملة اعتقالات تعسفية واسعة بحق النشطاء الكورد وذلك على اثر تلبيتهم لنداء الحركة الكردية بالوقوف صمتا الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم 28\2\2009 على الأرصفة وأمام المحلات في مختلف المناطق الكردية احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم التشريعي 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية ,واحتفظت السلطات الامنية تحتفظ بالاسماء التالية:
د. عبد المجيد صبري -د. عبد السلام الهادي -د.إبراهيم حسين عباس -د.فواز حنيفة -الأستاذ حسين إبراهيم أحمد ,فتح الله أحمد - المهندس سليمان أوسو عضو اللجنة الساسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا -الاستاذ بهاء الدين فاطمي -الاستاذ محمدعيسى قاسم 

وفي الدرباسية 

· المحامي سليمان اسماعيل عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) رئيس المكتب القانوني 

· المحامي مسعود كاسو عضو اللجنة الكوردية 

· المحامي عيسى حجي علي 
وفي القحطانية ( تربه سبي) :

الاستاذ محمود عمر -الاستاذ أكرم سليمان كنعو -الاستاذ سليمان علي -وفي القامشلي الاستاذ نصر الدين احمي المدير الاداري لفرقة قامشلو المستقلة -الاستاذ بافل علي جزيري -اعتقل الاستاذ محمد محمود بشار الملقب ب (ابو كاوا ) تولد 1954 والدته فصله من قبل دورية من المباحث العسكرية يوم 14/2/2009 تعسفا .
· في 2\3\2009 اعتقلت شرطة ناحية الدرباسية الأستاذ جهاد رشاد عليكو تولد 1973والدته خانه مدرس لمادة اللغة الانكليزية في مدارس الدرباسية وسلمته الى فرع الامن السياسي بالحسكة
· في 8/3/2009أعتقل السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)، من قبل الأمن السياسي بالحسكة على خلفية إحياءه لذكرى وفاة المرحوم ملا مصطفى البرزاني.
· يومي 12 و16/3 خرج المواطنين الكرد الذين تلبية لنداء الحركة السياسية الكردية للوقوف خمس دقائق صمت استذكارا لضحايا 12 آذار الدامي، واحتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في تلك الأحداث، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, ومن قام بأعمال النهب السلب دون محاسبة، و من مارس القتل دون عقاب قانوني. واستذكارا لضحايا مجزرة حلبجة في 16/3 فقد فرقت السلطات الأمنية التجمعات السلمية بعنف، واعتقلت أعداد كبيرة من طلبة الجامعات، والمواطنين لفترات قصيرة عرف منهم:
عبد الرحمن مصطفى علي طالب هندسة عمارة سنة ثانية جامعة حلب -دارا إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب-ريزان محمد - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب.-سيفين إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب.- روز إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب.-محمد سعيد - كلية الهندسة .-سيف الدين محمد - طالب معهد تجاري.- بهزاد مسلم - سنه رابعة حقوق.- جيهان سلو.
أطلق سراح معظمهم إلا أن: 

بهزاد مسلم حقوق جامعة حلب -آلان الحسيني إقتصاد جامعة حلب -عبدي رمي تربية جامعة حلب -محمد شيخموس فتاح فلسفة جامعة حلب -كاوا ديكو معهد زراعي جامعة حلب -أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين.أحيلوا الى قاض الفرد العسكري في 18/3/2009 وفق مصادر طلبة جامعة حلب .ومازال مصير وأسباب اعتقال عبد المجيد بدران و المقعد عبدالله دقوري مجهولا منذ 12/3/2009 اللذان اعتقلا من قبل الأمن السياسي بعامودا بدون أية مذكرة قضائية او حتى بيان سبب اعتقالهما.
وكذلك الأمر بالنسبة لمصير كادار عثمان عثمان والدته فهيمه تولد 1982الذي اعتقل بدمشق منذ 13/3/2009.وفي 16/3/ 2009 اعتقلت سلطات الأمن السياسي من مدينة عامودا المواطن عبد السلام محمود صاحب محل تسجيلات سلام .
· يوم 20/3/2009 ليلة الاحتفال بعيد النوروز، من خلال استدعاء النشطاء المدنيين، وممارسة الضغط عليهم لثنيهم عن الخروج إلى الطبيعة، وإحياء عيد النوروز؛ العيد القومي للشعب الكردي، كما عمدت السلطات إلى جرف المسارح المقامة لإحياء ذكرى عيد نوروز في كل من:ديريك-عامودا–بوجق-حليق-دريجيك
· واعتقال مجموعة من المواطنين منهم في الحسكة :
المهندس سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة القيادية في حزب يكيتي الكوردي في سوريا- ايوان عزيز عبدالله-هفند صالح حسين-دلخاز زين العابدين محمد-عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان-ايمن صالح الحمود-بندوار بحري شيخي -سوار بحري شيخي-مسعود فرحان برو-دلخواز محمود درويش -رشو محمد شريف ميرخان-رياض محمد أحمد-سالار برزان عبد الرحمن-عبد الكريم المحمد-دحام حسين شيخي -رشيد رمضان عثمان 
· ومجموعة من الأحداث وهم:

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94-مالك فرحان شيخو مواليد 1992 -اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد-نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991-مظلوم عبد الكريم كافي 1991 -شبال عمر درويش 1993 

وقد تم احالة معظم هؤلاء الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي في 29/3/2009
وفي ديريك ( المالكية(

رياض محمد أحمد0-رشيد رمضان حسو -مظلوم كافي عبد الكريم
هؤلاء اعتقلو بتاريخ 23/3/ على نفس الخلفية من قبل الامن الجنائي وفق مصادر حقوقية.
· وفي حلب حي الشيخ مقصود، وحي الاشرفية في مساء 20\3\2009 تم اعتقال العشرات من الشوارع، واقتحام بعض المنازل واعتقال المواطنين من منازلهم.
وعرف من الأسماء التي تم اعتقالهم:
محمود مصطفى بن محمد موظف في وزارة الزراعة-عادل مصطفى بن محمد طالب ثانوي
الحقوقي حسين مصطفى بن محمد -بهزاد ولي بن سليمان -ازاد أحمد سردار أحمد 
فرزات أحمد-المهندس المدني عادل أحمد-المهندس الزراعي مصطفى علي-حسين محمد 
فرزند أحمد بن عادل-مصطفى أحمد بن عادل-فرهاد أحمد بن عادل -خالد عبد الحنان -جان حسين محمد عصمت علي -رامي وعبدالله من مدينة كوباني .

· داهمت السلطات الأمنية في رأس العين( سريه كانيي ) ليلة 9/4/2009 منازل عدد من المواطنين منتهكة حرمة المنازل الذي صانها الدستور السوري في المادة 31 من الفصل الرابع منه، واعتقلت كل من:صلاح آيو شيخو 2- فرحان صالح عزت3- محمد عمر اتاش4 - عبدالله عمر اتاش 5- عامر محمد رمو 6- خليل محمد حمدو وعمره ستين سنة 7- محمد يوسف احمد 8- مجد يوسف احمد 9- كانيوار بوبو آياني 10- فهد سالم عوفو. وذلك على خلفية مشاركتهم في عيد النوروز.وأطلقت سراحهم يوم 16/4/2009 وقد أساءت معاملتهم .
· مازال مصير الكاتب فاروق حجي مصطفى من مواليد كوباني- عين العرب 1968 والدته فاطمة مجهولا منذ اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب في 5/4/2009.


· وكذلك مصير أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري ) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب( كوياني ) الذي اعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل دورية مشتركة من الأمن السياسي والجنائي بالمدينة مجهولا. 

· كذلك الطالب بافل علي الجزيري مازال معتقلا و بمعزل عن العالم الخارجي منذ استدعائه من قبل الأمن العسكري بالقامشلي بتاريخ 7/4/2009 وإحالته إلى فرع دمشق ولم تتأكد أسباب اعتقاله.

· وقد ذكرت مصادر حزب آزادي الكردي إطلاق سراح وليد حسين يوم 11/4/2009 المقيم مع أهله في قرية كربشك ناحية الدرباسية، الذي ظل محتجزا في سجن عدرا المركزي بمعزل عن العالم الخارجي منذ 11/4/ 2008 ولم يسمح لذويه برؤيته خلال فترة اعتقاله.

· وكذلك إخلاء سبيل محمد عيسى بن شيخو وخليل محمد بن إبراهيم من قبل قاضي فرد العسكري بالقامشلي، وبقي كل من رامي حسن بن شيخموس وعبد السلام محمود بن شيخموس موقوفين دون ذكر لأسباب اعتقالهم. وبعد مرور نصف عام على اعتقال: 

1. مظلوم بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي 

2. عكيد بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي 

3. دليل بن محمود خلف والدته كلي تولد 1985 من حي الكورنيش – القامشلي 

4. سعود بن عبدالقادر إبراهيم والدته شمسة تولد 1975 الهلالية – القامشلي 

5. ناظم بن نوري خليل والدته فتحية تولد 1975 الحي الغربي – القامشلي 

6. نضال بن عبدالرحمن إسماعيل والدته نيروز تولد 1985 قدوربك القامشلي 

7. محمد بن عز الدين الأحمد والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف القامشلي 

8. عبدالجبار بن سليمان معمي والدته جميلة تولد 1976 جمعاية القامشلي 

9. كدر بن سعود تمو والدته نادية تولد 1988 الهلالية القامشلي . 

10. الحدث محي الدين بن قهرمان إبراهيم والدته شمسي خان تولد 1991 الهلالية القامشلي 

· أفرج الأمن السياسي بالحسكة عنهم دون إحالتهم إلى القضاء أو توجيه أي اتهام لهم يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 12/10 /2008 في حافلة متوجه إلى بيت عزاء في ناحية الجوادية ( جل آغا).
· يوم 21/5/2009   قامت دورية من الامن السياسي في محافظة حماه,باقتحام مكنزل المواطن السوري توفيق عمران في مدينة الصبورة-حماه,واعتقلت كلا من السادة:
·  السيد حسـن زهرة تولد السلمية لعام 1946 - معتقل سياسي سابق على ذمة رابطة العمل الشيوعي في سوريا ما بين عام 1978 – 1980 .
· السيد عباس عباس– من مواليد عام 1945 و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980على ذمة رابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا ..
· السيد توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة.
· السيد أحمد نيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963 و هو معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا لمدة 8 سنوات >

·  السيد غسان حسن تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه - معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا.
· تعرض للاختفاء  منذ 16\3\2009 في مدينة دمشق  كلا من المواطنين السوريين:
1- فؤاد حسن حسين والدته شهيرة مواليد 1982 –الدرباسية-محافظة الحسكة.
2- ماهر سطام حسين والدته غزالة-الدرباسية-الحسكة, طالب سنة أولى  في كلية الآداب –قسم الجغرافية- جامعة دمشق,وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفهما أو مكانهما أو معرفة سبب ذلك. 

·   تعرض  للاختفاء  منذ  17\5\2009 المواطن السوري:أمجد عبد الرحمن عثمان مواليد 1982  والدته هند من أهالي مدينة القامشلي ( شمال شرق سوريا ) وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من ستة أفراد. يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة.,عندما كان يقوم  بتسيير معاملاته في دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة, وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة خلفية سبب اختفائه القسري . 
· وفي تاريخ 28\5\2009 قامت دورية  تابعة لفرع الأمن العسكري بمحافظة الرقة باعتقال العامل المعلم المندب "لوظيفة رئيس دائرة الصحة المدرسية" السيد أكرم مصطفى علواني والدته تركية مواليد حماة عام 1951 , متزوج وله ولدان وبنتان ووفقا للمعلومات  المذكورة  في البيان,فأن السيد أكرم علواني " والذي سبق وان تم استدعاءه من قبل الجهاز الأمني المذكور"يعتبر من المعلمين القدامى والذي تتلمذ على يديه الكثير من أبناء المحافظة الذين يكنون له كل الاحترام والتقدير, وقد امتاز بالنزاهة وحسن الخٌلق وهو من ذوي الكفاءة في العمل الوظيفي وسيرته محمودة بين جميع من يعرفه.
· قامت  أحد الأجهزة الأمنية بدمشق باختطاف ريم محمد نخلة الطالبة الجامعية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة دمشق مواليد عام 1981 . وليس لها أي نشاط سياسي أو حقوقي أو من أي نوع كان. واستنادا على الشكوى المقدمة من ذوي  الطالبة ريم نخلة, الى وزارة الداخلية السورية,بان الطالبة ريم محمد نخلة اختفت بطريقة غامضة منذ 2/4/2009 و انقطعت أخبارها عن العالم الخارجي حتى ساعة صدور هذا النداء , فيما علم منذ أيام وجودها في احد الأجهزة الأمنية بدمشق قبل نقلها إلى مكان آخر لم يتسنى لعائلتها معرفته .علاوة على ذلك فان الشكوى حول اختفائها المقدمة بتاريخ 13/5/2009 مرفقة بالوثائق الطبية التي تؤكد بأنها تعاني من " اضطراب وجداني ثنائي القطب " و حاجتها الماسة إلى تلقي العلاج .والخوف من ازدياد وضعها الصحي سوءا وتعرضها لانتكاسة بعيدة تعقد ظروف علاجها مستقبلا.
الحق في محاكمة عادلة
والحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الأساسية. فهو أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم التي اعترف بها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهو الإعلان الذي اعتمدته حكومات الأرض قبل خمسين عاماً، ومازال يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ عام 1948، أصبح هذا الحق المعترف به في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" التزاماً قانونياً واقعاً على جميع الدول بوصفه جزءًا من قانون العرف الدولي
كما يفتقر القضاء السوري للاستقلالية ، بحكم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية ، وذلك بموجب السلطات شبه المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية من المادة 91 وحتى المادة 114 من الدستور السوري ،كما أعطت المادة /67/ من قانون السلطة القضائية القرار بتعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه"و بذلك يضطر القاضي في كثير من الأحيان لأن يسعى إلى إرضاء الوزير لضمان ترفيعه وعدم عزله أو نقله أو تأديبه و هذا تدخل سافر من قبل السلطة التنفيذية في شوؤن السلطة القضائية ، وجدير بالذكر أن المادة 65 من قانون السلطة القضائية  منح السلطة التنفيذية  السيطرة على مجلس القضاء الأعلى المؤلف من سبعة أعضاء أربعة أعضاء منهم من السلطة التنفيذية، إضافة لهذه الهيمنة للسلطة التنفيذية ونفاذ القوانين الاستثنائية ، التي ساهمت بشكل إضافي في تآكل صلاحيات السلطة القضائية ومنها المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع أحكامها للطعن أمام القضاء العادي ولا يلزم قضاتها بتطبيق القانون في إجراءات المحاكمة ، كمحكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، والمحاكم الميدانية ، والمحاكم العسكرية
 محكمة أمن الدولة العليا 
رصدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وباقي المنظمات الحقوقية في سورية العديد المعتقلين المحالين أمامها  من أوائل عام 2009  حتى نهاية الشهر حزيران 2009وقد أصدرت العديد من الأحكام الجائرة بحقهم ، ونذكر هنا بعض  الأحكام  الصادرة عن محكمة أمن الدولة:

· أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم الاربعاء25\3\2009 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد خليل ابو زيد فيما أجلت محاكمة آخرين حتى 5\4\2009 .
·  أصدرت في 5/4/2009 قرارا بالحكم بحق كل من :

• جمال بن عبد الوهاب حافظ و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 بالشاقة المؤبدة بتهمة القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سنداً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم سنداً للفقرة / ب / من المادة / 278 / من قانون العقوبات العام.

و للأســــباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. و من ثم تجريم كل من : 

· رسمي بن محمد بكر و الموقوف منذ تاريخ 19/4/2007 

· أحمد بن محمد معصوم حامدي و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007 

· ميرفت بنت محمد الميداني و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2007 

· علي بن أحمد الأطرش والموقوف منذ تاريخ 3/4/2007 

· علي بن نجدت أرسلان و الموقوف منذ تاريخ 9/4/2007 

· معاوية قطرنجي والموقوف منذ تاريخ 16/8/2007. 

بجناية القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي وفقاً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة الثانية من المادة / 278 / عقوبات بدلالة المواد / 218 – 219 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بالوصف الجرمي و الحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح على الشكل التالي: 

الإشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات لكل من: 

رسمي بن محمد بكر- أحمد بن محمد معصوم حامدي-معاوية قطرنجي.
الأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل من:

ميرفت بنت محمد الميداني-علي بن أحمد الأطرش-علي بن نجدت أرسلان
إعلان عدم اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتقليد أوراق مصرفية سورية أو أجنبية و الاشتراك بترويجها سنداً للمواد / 433 / بدلالة / 430 / عقوبات و التخلي عن النظر فيها للمحامي العام الأول بدمشق. إضافة للحجر و التجريد المدني سندا للمواد / 50 – 63 / عقوبات، و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.إرسال صورة عن القرار للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر و أفهم علناً. 

الحكم على: 

· خالد أحمد بن محمد من مواليد 1975 من أهالي و سكان مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 21/4/2007 بالإعدام بموجب القانون / 49 / لعام 1980 و المتعلق بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين. و للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي. قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.ً 
الحكم على كل من:
·   عزت عبد الحنان هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.
· حسن خليل سيدو تولد ( 1975 ) الحسكة و الموقوف منذ 23/5/2007.
· وحيد رشيد هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.

بالاعتقال لمدة ثماني سنوات ســـنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

الإعتقال ثلاث سنوات و الغرامة عشر آلاف ليرة سورية سنداً للمادة / 41 / من المرسوم 

/ 51 / لعام 2001 و المتعلقة بنقل و حيازة سلاح حربي.الاكتفاء بالأشــد بحيث تصبح العقوبة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 204 / عقوبات. 

الحكم على كل من : 

· عدنان علي حســين و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007 
· حسين سليم محمد من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007. 
بالاعتقال لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

اعتبار جرم القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة / ب / من المادة / 287 / عقوبات عنصراً من عناصر التجريم بالنسبة للمحكوم الثاني حسن سليم محمد.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع المستمد من المواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسم و المجهود الحربي – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً. 

كما استجوبت المحكمة أحمد عفان كليباوي من التبعية العراقية من أهالي و سكان الرمادي المتهم بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 272 / عقوبات بالإضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر مزور.أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009. 

ثم استجوبت المحكمة زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 – من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008 على خلفية اتهامها بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لتضمها لدولة أجنبية أو تملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / على خلفية اتهامها بالانتساب لحزب العمال الكردستاني و قد اعترفت المتهمة بالانتساب للحزب المذكور منذ عام 1994 و عادت لسوريا عام 2005 من شمال العراق.فطلبت النيابة العامة تجريمها وفقاً لقرار الاتهام في حين طلب وكيلها المسخر منحها الأسباب المخففة و أرجئت محاكمتها لجلسة 14/4/2009 للتدقيق. ثم استجوبت المحكمة عزت ابراهيم سيدو من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و البالغ من العمر حوالي ستين عاماً و المتهم سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية إضافة لحيازة أسلحة حربية غير قابلة للترخيص و المعاقب عليها بموجب المرسوم / 51 / لعام 2001 و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أكد أن السلاح عائد لحارس مزرعته الذي كان يعمل عنده و لا علاقة له بحزب العمال الكردستاني و لا علم له بوجود سلاح في مزرعته عائد لحارسها و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فأمهلت و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009. 
كما استجوبت المحكمة صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007 و المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و الذي اعترف بانتسابه لحزب العمال الكردستاني عام 2002 و قام ببعض التدريبات العسكرية و أصيب بجروح نتيجة الخطأ و عاد للعلاج حيث ألقي القبض عليه و أنه لم ينّسب أحد لحزب العمال و في نهاية محاكمته طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام في حين التمس له محاميه المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق. 
ثم استجوبت المحكمة لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة منذ تاريخ 17/5/2008 و المتهمة بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و التي اعترفت بانتسابها لحزب العمال الكردستاني عام 1992 و قامت بدورة بشمال العراق، فطالبت النيابة العامة بتجريمها وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحها الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.
و من ثم استجوبت المحكمة كل من : محمد رشو بن حبش-نوري الحسين بن مصطفى,على خلفية اتهامهما بالانتماء لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / عقوبات و قد اعترفا بانتسابهما لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف الأول منهما بانتسابه للحزب عام 1993 و كان يدفع الاشتراكات و تدرب على السلاح في شمال العراق لكنه لم يشارك في أعمال قتالية و عاد لسوريا للمعالجة لمعاناته من أمراض داخلية، في حين اعترف الثاني بإنتسابه للحزب عام 1994 في شمال العراق و تدرب على السلاح و أصيب بقدمه اليمنى فعاد لسوريا.و في نهاية الجلسة طالبت النيابة العامة بتجريمهما وفقاً لقرار الاتهام، أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

وفي يوم 14/4/2009 عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

· صفوح الأسـعد البكري بن شدهان من أهالي دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007 , بالإعدام عملاً بالمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1980 و المتعلقة بالإنتساب لجماعة الاخوان المسلمين. و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50 – 63/ عقوبات، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 
·   حنا نموره بن يوسف من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 10/10/2007 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية المواد / 305 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بأعمال إرهابية بالمتفجرات.والاتجار بالأسلحة و الذخائر الحربية غير القابلة للترخيص و الحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة خمس سنوات إضافة للغرامة المالية سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 بدلالة المادة / 16 / عقوبات.و بعد الدغم الاكتفاء بالعقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة / 204 / عقوبات.و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة 243 و ما بعدها من قانون العقوبات تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات و الغرامة المالية 125 ألف ليرة سورية، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.و بعد تنفيذ العقوبة تقديمه لقاضي التحقيق بالزبداني لمعالجة مذكرة الإخطار الصادرة بحقه.قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 
·   رشاد إبراهيم بنياف تولد 1989 و الموقوف منذ تاريخ 30/4/2007.
بالإعتقال سـتة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
· محمد رشو بن حبش و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
نوري الحسين بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
بالإعتقال سبع سنوات للأول و سـتة سنوات للثاني سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بإقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم.قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 
· صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007 
بالإعتقال سـتة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 
·   لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة بتاريخ 17/5/2008
بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.
مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد 
/ 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 
· زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008
بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.
مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد 
/ 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي . قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 
·   ابراهيم شيخو من أهالي وسكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 27/12/2006 

بالاعتقال لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1965 و التي تعاقب بالاعتقال المؤقت بموجب الفقرة الثانية منه كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، إضافة للحجر و التجريد المدني بموجب المواد / 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي. قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً 

كما أرجئت محاكمة المتهم عمر تيت لجلسة 14/6/2009 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

 كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استئنائية وغير دستورية ) بتاريخ 29\3\2009 ، وأصدرت أحكامها بحق أربعة من المحالين أمامها وهم من المواطنين الأكراد السوريين ( حزب آزادي الكردي في سورية )

وكانت الاحكام كما يلي : 
جهاد صالح عبدو ( 1967) السجن خمسة سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات السوري 
عبد القادر سيدو أحمد (1974) السجن خمسة سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات السوري 

حسين حميد محمد (1980) السجن خمسة سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى أربعة سنوات 

صالح محمد عبدو (1977) السجن خمسة سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى أربعة سنوات 

وبحسب هيومن رايتس ووتش  استأنفت محكمة أمن الدولة بعد توقف دام شهور ، وفي جلساتها المنعقدة بتاريخ 24\3\2009 أصدرت أحكامها بحق بعض المحالين أمامها ، وكانت الأحكام كما يلي :

الدكتور فادي عيسى السجن 12 عاما بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين 
محمد الحلبي السجن ثلاثة أعوام ولم تعرف التهم الموجهة له 

محمد خليل أبو السجن خمسة أعوام سندا للمادة 293 من قانون العقوبات السوري

القضاء العسكري

فيما يلي عرض لبعض المحاكمات لنشطاء سياسيين وصحفيين وكتاب وحقوقيين أمام القضاء العسكري لعام 2009 : 

الخميس 15/1/2009 عقد قاضي الفرد العسكري بمدينة دمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس /140/ لعام 2009 م وذلك على خلفية التظاهر السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007 بطلب من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) للاحتجاج على تحشيد القوات التركية على الحدود مع اقليم كردستان العراق، ورفض اجتياح الجيش التركي لكردستان العراق بأية ذريعة كانت.
وقد استخدمت قوات الأمن السورية يومئذ الهروات، والغازات المسيلة للدموع، والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد المواطن عيسى خليل ملا حسين والدته زكية، وجرح مواطنين اثنين بجروح بليغة، وهم: بلال حسين، شيار علي خليل، واعتقال عدد من المواطنين الكرد المتظاهرين عشوائياً. وهذه قائمة بأسماء المواطنين المحاكمين :
الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. - الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا. -السيد فارس خليل عنز. -السيد غسان محمد صالح عثمان. -السيد بدرخان إبراهيم أحمد. -السيد مروان حميد عثمان. -السيد محمود شيخموس شيخو. -السيد شيار علي خليل. -السيد بلال حسين حسن صالح. -السيد محي الدين شيخموس حسين. -السيد عبدالرحمن سليمان رمو. -السيد شيخموس عبدي حسين. -السيد فراس فارس يوسف -السيد مسلم سليم هادي. -السيد مازن فنديار حمو. -السيد عبدي كمال مراد. -السيد موسى صبري عكيد -السيد شعلان محسن إبراهيم. -السيد جميل إبراهيم عمر. -السيد وليد حسين حسن. -السيد محمد عبدالحليم إبراهيم. -السيد عيسى إبراهيم حسو. -السيد عبدالكريم حسين أحمد. -السيد عباس خليل إبراهيم. 

أخلى في 2/4/2009 قاض الفرد العسكري بحلب سبيل كل من الطلبة الجامعيين:
بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة تولد 1974 - عبدي رمي بن عبد الباقي، والدته ترفة تولد 1984 - آلان حسيني بن محمد خير، والدته خولة تولد 1986 - علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل. على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أنهم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالاحتجاج الصامت في إحياء ذكرى 12/3/2004 الدامية. وفي 20/4/2009 أخلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي سبيل كل من:
السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)- السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي(-السيد فنر جميل سعدون.
على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أن هؤلاء قد اعتقلوا في 9/3/2009 على خلفية الاحتفاء بذكرى وفاة البارزاني رحمه الله وطيب ثراه، والاحتفال بعيد المرأة العالمي

وفي22/4/2009 أخلى سبيل محمد علي بشار المعتقل منذ 14/2/2009 على أن يحاكم طليقا.وفيما استجاب قاض الفرد العسكري بالقامشلي بتاريخ 30/5/2009 لطلب إخلاء سبيل كل من:

الطالب في المعهد التجاري ايوان عزيز عبدالله- هفند صالح حسين- دلخاز زين العابدين محمد- عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان- أيمن صالح الحمود- بندوار بحري شيخي- سوار بحري شيخي- مسعود فرحان برو - دلخواز محمود درويش - رشو محمد شريف ميرخان- رياض محمد أحمد- سالار برزان عبد الرحمن- عبد الكريم المحمد- دحام حسين شيخي - رشيد رمضان عثمان ليحاكموا طلقاء .بقي المهندس سليمان أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا موقوفا بتهم إثارة النعرات الطائفية / 307/ والتجمع من أجل الشغب/336/ والانتساب إلى جمعية سرية /288/ وفق عقوبات سوري، وهؤلاء جميعهم موقوفون منذ 20/3/2009 وأحيلوا إلى دائرة القضاء العسكري في 29/3/2008على خلفية الاحتفال بعيد نوروز. وإخلاء سبيل كل من 1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3- فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين 5 - جهاد العربو بن عبد القادر 6- أحمد العربو بن عثمان.7 كاميران العربو بن سعدون (صولجان).

بتاريخ 1/6/2009 ليحاكموا طلقاء يذكر ان هؤلاء كانوا موقوفين منذ 27 و29 /3/2009وفي نفس السياق في الحسكة يوم 7/5/2009أخلت محكمة أحداث جنايات الحسكة سبيل كل من الأحداث :

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94- مالك فرحان شيخو مواليد 1992 - نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991- مظلوم عبد الكريم كافي 1991 - شبال عمر درويش 1993- ريدور عبد السلام أحمد - إسماعيل بكر إسماعيل 1992 مكتوم القيد مقابل كفالة مالية قدرها 5000 ليرة سورية وضمان مكان الإقامة بغية محاكمتهم طلقاء 

وفي سياق آخر أطلقت السلطات الأمنية سراح 35 كرديا يوم 22/5/2009بينهم علي مصطفى بن محمد و محمد بن مصطفى والحقوقي حسين بن مصطفى من أصل 120 كانوا اعتقلوا عشوائيا من شوارع مدينة حلب على خلفية احتفالات نوروز هذا العام

كما تم إحالة بعص المعتقلين من الطلبة الأكراد في مدينة حلب ( اعتقلوا من قبل الأمن العسكري )  اللذين اعتقلوا على خلفية الوقوف خمسة دقائق في ذكرى أحداث القامشلي 12 آذار ، إلى  النيابة العسكرية ووجهت لهم تهم ( إثارة الشغب والتحريض على الفوضى وإثارة النعرات الطائفية ) ، ولم تحدد بعد جلسة المحاكمة،  وتم إيداعهم في سجن المسلمية المركزي بحلب ، وهم :

1.      كاوا ديكو بن بطال وأمينة – تولد 1988 البئرين (راجو – عفرين- حلب) - سنةأولى معهد متوسط زراعي.- آلان حسيني بن محمد خير وخولة – تولد 1986 (عامودا – الحسكة) – سنة ثالثةاقتصاد.- محمد فتاح بن شيخموس ونافعة – تولد 1983 (عامورية – درباسية – الحسكة ) –سنة ثالثة فلسفة.- بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة – تولد 1974 (قوقلق – شيوخ – عين العرب-حلب) – سنة رابعة حقوق .-عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة – تولد 1984 (غنامية – درباسية – الحسكة) –سنة رابعة تربية.-علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل (عفرين- حلب) .

أصدر السيد قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق قراره بالحبس بحق كل من : فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. ....2 - حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا. .... 3 - فارس خليل عنز. .... 4 - غسان محمد صالح عثمان. ...5 - بدرخان إبراهيم أحمد. ... 6 - مروان حميد عثمان. ... 7 - محمود شيخموس شيخو. 8 - شيار علي خليل. ... 9 - بلال حسين حسن صالح. ...10 - محي الدين شيخموس حسين . ...11 - شيخموس عبدي حسين. ...12 - فراس فارس يوسف . ... 13 - مازن فنديار حمو. ...14 - عبدي كمال مراد. ...15 - موسى صبري عكيد ... 16 - شعلان محسن إبراهيم. ...17 - جميل إبراهيم عمر. 18 - وليد حسين حسن. ...19 - محمد عبدالحليم إبراهيم. ....20 - عيسى إبراهيم حسو. ...21 - عبدالكريم حسين أحمد. ...22 - عباس خليل السيد ...23 - مسلم سليم هادي إبراهيم ....24 -عبدالرحمن سليمان رمو .
و لمدد زمنية مختلفة على خلفية تنظيم تجمع احتجاجي سـلمي في مدينة القامشلي تعبيراً عن رفضهم للتدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 2/11/2007.

المحاكمات أمام القضاء العادي 
· في 10/2/2009 استجوب قاضي التحقيق الأول بدمشق كل من السادة مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا وسعدون محمود شيخو ومحمد سعيد حسين العمر العضو القياديين في نفس الحزب بعد توجيه تهم جنائية وجنحية قاسية إليهم سنداً للمواد /285/ ، /306/ ، /307/ من قانون العقوبات السوري تتعلق بجناية إنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية وجنحة الكتابة بقصد إثارة النعرات.
· في يوم الأحد تاريخ 15\3\2009 ، أصدر القاضي قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريقة النقض صودر وافهم علنا,والحكم على السيد حبيب صالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحجره وتجريده مدنيا ، وذلك بموجب المادتين (285-286) من قانون العقوبات السوري. 
· اصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي يرأسها القاضي محي الدين حلاق قرار الحكم على المهندس مشعل التمو يوم الاثنين 11/5/2009 بثلاث سنوات ونصف مع الحجر و التجريد المدني , والتمو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني ,وأحد مؤسسي منتدى جلادت بدرخان الثقافي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا 0 أوقف من قبل المخابرات الجوية أثناء سفره من منطقة عين العرب إلى حلب بتاريخ 15/8/2008.

· و في يوم 28/5/2009 رفعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلستها الى 7/6/2009 لمطالبة النيابة في اضبارة السجين السياسي السوري الدكتور وليد البني بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" داخل سجن عدرا المركزي بناء على وشاية من سجين محكوم بجرائم سرقة المال العام 
.

الحق في التجمع السلمي
أن هذا الحق الذي يتم انتهاكه في سورية استكمالا لانتهاك حرية الرأي والتعبير ، استمرت السلطات السورية على نهجها خلال عام 2009 من قمع التجمعات السلمية وذلك أحيانا باستعمال القوة المفرطة غير المبررة ، حيث قامت خلال العام المنصرم بقمع جميع التجمعات السلمية التي تقام من خارج السلطة  : 

· قامت الأجهزة الأمنية السورية وبمشاركة قوات من حفظ النظام و الشرطة ,باستخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات من اجل تفريق التجمع السلمي لبعض المواطنين الأكراد السوريين بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز في حي الشيخ مقصود وحي الاشرفية بمدينة حلب, وذلك في حوالي الساعة السادسة مساء من تاريخ 20\3\2009 ,وقد تم اعتقال العشرات من الشوارع ومن بعض المنازل التي تم اقتحامها ,وعرف من الأسماء التي تم اعتقالها : 

المهندس المدني عادل أحمد . -المهندس الزراعي مصطفى علي . -حسين محمد . -فرزند أحمد بن عادل . -مصطفى أحمد بن عادل .-فرهاد أحمد بن عادل . -خالد عبد الحنان . -جان حسين محمد . -عصمت علي . -المهندس سليمان مجيد أوسو القيادي في حزي اليكيتي الكردي في سورية.-سعود فرحان شيخي .-بندوار بحري شيخي . -سوار بحري شيخي . -دلخواز محمود درويش . شبال محمود درويش . 

· تم منع وقمع التجمع الاحتجاجي الصامت في 28/2/2009 احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم التشريعي 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية واعتقل على أثرها العشرات من المواطنين لساعات طويلة فإن ذكرى تأبين البارزاني الذي يصادف 1/3/ والذي اعتاد البارتي إحياءها كل عام لم يخلو من مظاهر المنع والقمع والاعتقال من قبل الاجهزة الامنية فقد اعتقل على اثرها في 9/3/2009 السيد نصرالدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي) من قبل الامن السياسي بالحسكة ، بعد استدعيا اليه السيد برهك . 

· في حين منعت والغيت كافة مظاهر الاحتفال بعيد المرأة العالمي في 8/3/2009 الذي اعتادت النسوة الاحتفال بها كل عام سواء في صالات مغلقة او مفتوحة وهي مناسبة تحمل طابعا شعبيا اكثر منه سياسيا لإإن الاجهزة الامنية لم تكتفي بذلك بل قامت بحملة من المداهمات شملت مواقع الاحتفالات مدعومة بقوات حفظ النظام واعتقلت كلا من : السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)- السيد فنر جميل اللذان احيلا على وجه السرعة الى القاض الفرد العسكري بالقامشلي .

· أن السلطات التنفيذية بالدرباسية استدعت في 1/4/2009 إدارة فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي الكردي وابلغهم بوجوب إلغاء رحلتهم التي كانت مقررة في 3/4/2009 إلى ريف المدينة دون بيان أسباب المنع مهدداً بمصادرة مقتنيات الفرقة وأجهزتها الصوتية. وفي نفس السياق منعت وقمعت السلطات الأمنية رحلة ترفيهية في قرية جولبستان التي دعتةا إليها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي ) في 24/4/2009 بمناسبة يوم الصحافة الكردية الذي يصادف 22/4/2009

انتهاكات اخرى:

صدرت في محافظة الحسكة بعض القرارات والأوامر الإدارية بحق بعض المواطنين السوريين العاملين في مختلف دوائر الدولة وتقضي بالنقل التعسفي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى دون توضيح الأسباب إلا ماذكر:( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ), وقد أثارت تلك القرارات حالة من الاستياء والتذمر إزاء هذه الإجراءات التعسفية التي تتم بحق المواطنين السوريين,ودون تبيان الأسباب إلى ذلك,ونذكر فيما يلي أسماء بعض المواطنين السوريين,الذين تناولتهم هذا القرارات والأوامر الإدارية: 

· الأستاذ خضر عبد الكريم والده سليمان والدته شاهه مواليد 1967 تم نقله من مديرية مصالح العقارية بالحسكة إلى مكتب التوثيق العقاري بالشدادة تبعد 62كم عن مكان سكنه. وجدير بالذكر أن الأستاذ خضر سجين سياسي سابق بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي من 1987 ولغاية 1993.وهو فنان تشكيلي معروف, وعضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وعضو مجلس الأمناء سابقا ، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,والابن البكر معاق , ويعيش والده ووالدته معه بنفس المنزل في مدينة الحسكة,وهم عجزة وهو معيل لهم. 

· الأستاذ أسامة إدوار قريو والدته ماري ميرزا مواليد 1977 نقل بموجب القرار رقم 1486 / 4 / ص / ذ ، تاريخ 31 / 3 / 2009 تم نقله من تل تمر إلى المجمع التربوي بالقامشلي يبعد 100كم عن مكان سكنه, والزميل أسامة إدوار (موسى) عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وهو متزوج ,ويعمل مدرس لغة انكليزية اعتقل بتاريخ 27\2 2008 لدى ا لمخابرات العامة بدمشق على خلفية مقال بعنوان( لا غاز لا مازوت لا كهرباء).له العديد من الكتابات والمقالات والعديد من الترجمات 

· عبد القادر معصوم الخزنوي مدرس تاريخ منذ 28 سنة,تم نقله من مدرسة تشرين بالقامشلي إلى المجمع التربوي في مدينة اليعربية ( تل كوجر ) تبعد 100كم عن مكان سكنه (بقي له ثلاثة أشهر ليحال إلى التقاعد) رقم قرار نقله 1498 / 4 / ص / ذ تاريخ 31 / 3 / 2009 

· نسرين تيلو تم نقلها من ثانوية ست زينب بالقامشلي إلى المجمع التربوي بالجوادية تبعد 60كم عن مكان سكنه وهي تعمل في مجال التدريس منذ حوالي الثلاثين عام. 

· منال عبد الوهاب الحسيني مدرسة في إحدى مدارس عامود ,تم نقلها إلى مركز مديرية التربية بالحسكة,وهي شاعرة وزوجة الفنان والناشط أنور ناسو. 

· المهندس عبد الإله عبد الفتاح عوجه مدرس معلوماتية نقل بموجب الأمر الإداري رقم 1488 /4ص ذ تاريخ 31/3/2009 إلى الصحة المدرسية برأس العين تبعد 60كم عن مكان إقامته الحالي 

· هيفاء خليل حاج قاسم معلمة ابتدائي بعامودا نقلت إلى مركز التربية بالحسكة. 

· محمد خير بنكو مدرس لغة انكليزية نقل بموجب بالأمر الإداري 1492/4ص ذ تاريخ 31/3/2009 من تل حميس إلى المجمع التربوي بتل براك تبعد حوالي 120كم عن مكان إقامته ، حيث تم نقله سابقاً بتاريخ 25/10/2008من مدارس عاموده إلى تل حميس 

· يونس حسين أسعد مدرس اللغة الفرنسية، نقل بموجب الأمر الإداري رقم 1493/ ص ذ تاريخ 31/3/2009، من جزعة إلى المجمع التربوي بتل براك التي تبعد 120 كم عن مكان إقامته . 

· عبد المحسن خلف معلم ابتدائي في مدرسة سنجق سعدون بعاموده، نقل إلى الصحة المدرسية بتل تمر تبعد 100كم عن مكان إقامته الحالي. 

· خضر يوسف عيسى، نقل بموجب الأمر الإداري 1494/4صذ تاريخ 31/3/2009من قرية ديكية إلى الصحة المدرسية في رأس العين تبعد 60كم عن مكان إقامته الحالي . 

· عصام حوج معلم ابتدائي منذ 20 سنة,تم نقله من القامشلي الى الصحة المدرسية باليعربية تبعد 100كم عن مكان سكنه . 

· سعد عبد الرحمن إبراهيم مدرس لغة انكليزية بعاموده نقل إلى الصحة المدرسية بتل حميس تبعد حوالي 70كم عن مكان إقامته . 

· عبد السلام خليل عثمان، نقل بموجب الأمر الإداري 1499/4 ص ذ تاريخ 31/3/2009من المجمع التربوي بالقامشلي إلى المجمع التربوي بالدرباسية تبعد 60كم عن مكان سكنه 
· اصدر السيد محافظ الحسكة كتاب برقم 186 تاريخ 1/3/2009 المتضمن تكليف بالعمل لدى جهات عامة اخرى .وصورة عن كتاب السيد مدير تربية الحسكة مؤرخة بتاريخ 4/3/2009 برقم صادر 161/4 موجه الى دائرة التعليم الاساسي والثانوي وفق الاتي 

1. عبد السلام أحمد بن إسماعيل إجازة في الجغرافية ينقل من مديرية التربية بالحسكة الى مديرية الخدمات الفنية بالحسكة 

2. محمد العبطان بن داوود معلم مجازينقل من مديرية التربية بالحسكة الى مديرية الصحة بالحسكة 

3. سعد حسن سليمان معلم صف ينقل من مديرية التربية بالحسكة الى مصلحة زراعة القامشلي 

· في حين استمرت رئاسة جامعة حلب بالتضييق وإصدار القرارات التعسفية بحق مجموعة الطلبة في 24/5/2009 وذلك بحرمانهم من الدوام والتقدم للامتحانات فصلا دراسيا كاملا وهم:
1. آلان حسيني بن محمد طالب في كلية الاقتصاد جامعة حلب
2. كاوا ديكو طالب في المعهد الزراعي جامعة حلب
3. عبدي رمي بن عبد الباقي طالب في كلية التربية جامعة حلب
· في حين أحيل127 طالبا الى لجنة الانضباط لإثارتهم الشغب في الحرم الجامعي بموجب القرار الإداري 2844 تاريخ 18/5/2009 المبنى على كتاب رئاسة جامعة حلب 478 ص / م تاريخ 8/4/2009 

هل تعلم
صادقت الجمهورية العربية السورية على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، نذكر فيما يلي تاريخ مصادقتها ودخولها حيز النفاذ :

· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
 تاريخ التصديق 21\4\1969  وتاريخ الدخول حيز النفاذ 12\5\1969

· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
    تاريخ التصديق 21\4\1969     وتاريخ الدخول حيز النفاذ 23\3\1976

· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
   تاريخ التصديق 21\4\1969   وتاريخ الدخول حيز النفاذ 3\1\1976

· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    
 تاريخ التصديق 28\3\2003    تاريخ الدخول حيز النفاذ 27\4\2003

· اتفاقية حقوق الطفل   
    تاريخ التصديق 15\7\1993     تاريخ الدخول حيز النفاذ 14\8\1993

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة   
  تاريخ التصديق 17\10\2003 ، تاريخ  الدخول حيز النفاذ  17\11\2003

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 
   تاريخ التصديق 15\5\2003 تاريخ الدخول حيز النفاذ 15\6\2003
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  تاريخ التصديق 19\8\2004 تاريخ الدخول حيز النفاذ 18\9\2004

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F                                                                                   ل د ح
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA 

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
ساهم في إعداد هذا العدد:

وحدة الإعلام  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

بأشراف  : مكتب الأمانة
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